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7 2 ع قد بو 


#لقَدَ أرَسَلَنَا وَسلنًا ِالبَيّنَات ألا مَعَهُمَ الكتَابَ وَالميزَانَ ليقُومٍ النّاسٌ 
بالقسّط وَأَنرَلَنَا الحديدَ فيه 1 شديد وَمَنَافعٌ للنّاس وَليَعَلمَ الله من 


0 ل رفويو في 


يُنِصَرَه وَرَسْله بِالقَيّب ّ الله هوي عَزِيز» 
صَدَوَالالمظيرٌ 


(سورة الحديدء الآية: 25) 








ليس خفيًا أن النظام البرلماني هو أكثر النظم انتشارًا بين النظم النيابية, 
لما يتميز به من حفظ مركز التوازن بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذية والتسوية 
بينهما؛ لذلك يعد حل البرلمان أحد الأسس التي يقوم عليها تنظيم العلاقات 
بين السناطات: التفريمثة والعفيذثة يف١‏ التظم السياسثة اماصرة الث تقوم 
على مبدأ الفصل المرن للسطات وتوازنهاء بحيث لا تطغى سلطة على أخرى. 
ولا تسيء أحدهما أو تتجاوز صلاحياتها 4 مواجهة الأخرىء على أساس أنْ 
الحكومة مسؤولة أمام البرلمان» إذ يستطيع أن يسحب الثقة منها. ومن ثم يجب 
عليها الرحيل عن دفة الحكم, وِيْ مقابل ذلك؛: تملك الحكومة الحق 4 أن تحل 
البرلمان. وسلاح الحل سلاح خطير تملكه الحكومة لتواجه به حق سحب الثقة 
منها الذي يملكه البرلمان: وقد لا تلجأ الحكومة إلى استعمال حق الحلء إذ قد 
تكتفي بالتلويح به أمام أعضاء البرلمان لتراجعهم على إسقاط الحكومة. 

فنجدٌ أنْ الدساتير قد لجأت 4 معظم الدول إلى محاولة ضبط هذا 
السلاح الممنوح للسلطة التنفيذية. ولأجل خلق التوازن ما بين السلطات؛ لذلك 


أكار فق حل البركاق هذا شدوذا م حيث ألسيجدين وضها محعظورا كينا عه 








المقدمكة 





للحكومة من اعتداء على حقوق ممثلي الآمة ومنافاته لمبداً سيادة الأمة. ثم هو 
يخالف مبداً الفصل بين السلطات ويجائي المنطق فيما يسمح به من الرجوع 
إلى الشعب؛ ليكشف إرادته ا شأن أهم المسائل التي كان ينبغي ترك الحكم 
عليها لنوابه؛ بما لديهم من وعي سياسي وإدراك لبواطن الأمورء مقارنة 
بتواضع كفاءة هيئة الناخبين. 

على أنه لم يكن من شأن هذه الاعتراضات أن تصمد أمام أهمية تفعيل 
التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على نحو يوجب منح الحكومة 
حق الحل مقايل حق البرلمان # تقرير المسؤولية الوزارية؛ إلا أنه كان من أثر 


الاعتراضات إقرار الكثير من القيود والضمانات التي تمنع استعمال هذا الحق. 

ولما كان حق الحل بما يتضمنه من تعطيل مؤقت للحياة البرلمانية 
والقال دق التشاريع جروقها إلى الساطلة التيطية رمد عن الأبون التقطيرة 2 
الحياة الدستورية؛ لذلك لجأت أغلب الدساتير ‏ الدول المختلفة إلى إاحاطة 
حق استعمال الحل بقيود مختلفة ومتنوعة؛ ضمانة لعدم إساءة استعماله أو 
الانحراف 4# استعمال السلطات المترتبة عليه. 


وتبعاً لذلك. سوف نتناول موضوعات أساسية؛ سيتعلق الموضوع الأول 
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ببيان الجذور التاريخية لحق الحل. أما الموضوع الثاني فإنه سيكون مخصصا 
ماهيّة حق حل البرمان- بينما سيكون الموضوع الثالك متضمتاً بيان القيود 
الدستورية 2# الأنظمة البرلمانية. وهي القيود التي يخضع لها رئيس الجمهورية 
حل البرناق» وأيضا العيود الدستيوية كلى سلظة الحكومة [الوذاية) 2 
حل البرلمان. أما الموضوع الرابع. فسوف نتطرق فيه لبيان وسائل الرقابة 
البرلمانية على أعمال السلطة التنفيزيّة خلال فترة حل البرلمان. 





الفصل الأول 1 





الفصل الأول 
الجذور التاريخية لحق الحل 


نقاحق الحل 2 الملعة امد 8 كتيينة روف كاريهية: امتقطاع فيها 
(وليم بت) الوزير الأولء إرساء القاعدة التي مؤداها أنه عند الخلاف بين 
البركان والوزارة, عَإن لهنة الأخيرة بدلاً من أن نخدم اسضالتها: أن تعر 
هذ] الخلاف عق القهه قرو عا يزاة يفانه!" ‏ كأحخت" الدول يعد ذلك 
تحذو حذوها وتنقل عنهاء مما أدى إلى انتشاره 4# كثير من الدول بوصفه أحد 


حجر الزاوية للنظام البرلماني20). 


كما وجد هذا الحق كمقابل لمسؤولية الحكومة أمام البرلمان. تلك 
المسؤولية التى قد تصل الن سحب الثقة وقد مرت هذه المسؤولية بدورها 
بعدة أطوار أدت إلى ظهورها على النحو المعروف الآن. 
(1) خالد عباس مسلم. حق الحل # النظام النيابي البرلماني: اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق, 
جامعة عين شمس. 1997: ض12. 


(2) علاء علي احمد عبد المتعال؛ حل البرلمان 2 الانظمة الدستورية المقارنة: اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية 
الحقوق: جامعة القاهرة. 1996: ص0 1. 








1 الفصل الأول 
وفنا كلل حق انحل ملقيا إلى أن« انتغل إلى التوذ]ان» شنيجة عرير هيدا 
غدم مسؤولية الملك وتطبيقاً القاعدة التي تقضي بأنّه حيت تكون السلطة تكون 


المسؤولية. 





لذلك ونظرا لأركياط نمق :الحل يتطوى التظام البركاني .ف اتكلقرا: 
فقد مرت بعدة مراحل مختلفة. حتى أصبح # صورته المعاصرة. شملت 
المرحلة الأولى بداية تكون ما يسمى بالبرلمان: وكان ذلك 4# نهاية حكم أسرة 
75+ وعهدي 51113115 و 2©511165): كذلك الثورة الأولى وعهد 
الحكم المطلق للدكتاتور 1011258©11): وقد ظهر فيها حق الحل بشكل 
رخصة ملكية. ثم لحقت هذه المرحلة مرحلة ثانية بدأت مع ثورة 1688 
ومرحلة الملكية الدستورية التقليدية. وكانت المرحلة الثالثة هي خاتمة هذه 
المراخل بميلاد النظام البرئاتي ومروراً بازتهاء أسرة 118130186 العرش 
عام 1715 ووزارة 187212016 .16 عام 1729 وانتهاءً بصدور مرسوم 
إصلاح عام 1832. 


لذلك سوف نبين حق الحل # ظل النظام البرلماني ومن ثم نعرض 
دراسة التأصيل التاريخي لحق حل البرلمان: وعلى النحو الآتي: 

٠‏ المبحث الأول: التطور التاريخي للنظام البرلماني. 

٠‏ المبحث الثاني: أركان النظام البرلماني. 


« المبحث الثالث: نشأة حق الحل. 





الفصل الأول 1 
المبحث الأول 


التطور التاريخي للنظام البرلماني 





لقب استقر أغلب الفقهاء والمفكرين بأنّْ النظام البرلماني باسمه 
وخصائصه المعروفة بدأت # بريطانياء والذي يرجع إلى تاريخها السياسي, 
الفضل ‏ صياغة هذا النظام ناف ومسا كيه العروفة ان اك 

رغم ما سبق فَإِن هناك رأياً للفقيه 1107388000: يوضح أن النظام 
البرلماني الحقيقيّ بدأ ب بلجيكا عام 1831. حيث أخن الدستور البلجيكي 
بالمملكة الدستورية والنظام البرلماني: وتبعتها ذخ ذلك دول أخرى. مثل: 
بريطانيا وفرنسا والسويد والنرويج©). 

حن فرق أن بهذا اشراق يحالف إجباعا اشفو علية فياك النظم 
السياسية من أنْ التاريخ البريطاني هو الذي شيد هذا النظام وأظهره 
بالصورة المعروفة؛ بعد تدرج بدأ بصراع الشعب البريطاني ضد ضساد الملوك 
واسصبد ادهة متخ القصيف الكاتى فق القرن الكائن عشر» واتتهين إلى اقران هنذا 
النظام بصورته الكاملة. 

كما كانت انكلترا 4 بداية الأمر تعيش 4 ظل الملكية المطلقة: وكان الملك 
يتمتع بسلطة مطلقة © ممارسة الحكم, كان يمتلك زمام السلطات التشريعية 


(1) د. حازم صادقء. سلطة رئيس الدولة بين النظامين البلماني والرئاسي؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, 
القاهرة. 2013. ص67. 
.6 - 145 .مم ,1787 عع510 11005 1أكدمء ممع5400 ,0ممع12107 (2) 
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1< 22 الفصلالأول ‏ 
والتنفيذية والقضائية دون كمنازع. حيث كان الملك يعتبر نفسه ظل الله ب 
الأرضن ومكلفاً من قبله بممارسة الحكم. وذلك طبقا لنظرية الحق الإلهي 
المقدس (5111231611161 0110101601512 10011126).: والتي 





تردقتف غلى البقة رجا العنيية والكفاب كز ذلك الوق 11 


كما قد ترتب على هذه النظرية التي سادت 2# هذا الوقت إِنْ الملك طالما 
يستمد حكمه من الله فإنه لا يمكن أن يخطخ ( 5710135 621101): ومن 
ثم فإئه غير مسؤول عن الأعمال التي يتخذهاء وهو ما جعل الملوك يتصرفون 
بذ شؤون الحكم طبقا لإهواتهم ولا يحاسّبون عن أعمالهم من قبل أي هيئة أو 
جهة ل الدولة. 

على الرغم من أن المملكة الانكليزية قد تكونت نتيجة اتحاد عدة مماليك 
سفيرة مع التراة: بيب اتتفتان الشيحية وقغطيم العنيشة الاتقليزية إلا 
أن المماليك القديمة لم تفقد كيانها بشكل مطلق؛: بل حافظت على بعض 
الصلاحيات المحلية التي تشرف عليها جمعية شعبية بزعامة شخص يتم 
اختياره ممن يشهد له بالقوة والعزيمة. وفضلاً عن هذه الجمعيات المحلية, كان 
للدولة الجديدة (المملكة الانكليزية) جمعية عمومية كبيرة تسمى ب (مجلس 
الحكماء) أو المجلس الكبيرء وكانت هذه الجمعية غير محددة العددء وليست 
ثابتة. وكانت تضم بالأصل الأساقفة ثم دخلها رؤساء الأديرة؛. كما كانت تضمُ 
رؤساء المقاطعات الذين كان عددهم يختلف بحسب حاكم المقاطعة. ويضاف 


إلى هؤلاء الأعضاء عدد من جماعة المحاربين الملازمين للملكء الذين كانوا 


(1) د. محمد محمد بدران: النظم السياسية المعاصرة؛ دارسة تحليلية مقارنة: دار النهضة العربية؛ القاهرة, 
7. ص358. 





الفصل الأول 1 





يوصفون بأنهُم رجال الملك وخدامه”7!)؛ وذلك لأنّ الملك ضمهم لحاجته إلى 
الأموال المتزايدة؛ ومن خلال ضمهم يسهل عليه الحصول على موافقتهم على 
فوص راكب حديدة على اقبي "كد وقان اخضياس ينذا الجلين البتقاريا 
ولم تكن قراراته مغرمة للدولة أو الملك أو الأفراد. ورغم ذلك كان هذا 
المجلس يمارس بعض الاختصاصات الحقيقية: مثل تعيين رؤساء المقاطعات 
والأديرة بمشاركة الملك. وفرض الضرائب؛ وإعلان الحرب ومشاركة الملك ل 
وضع القوانين؛ بالإضافة إلى بعض الاختصاصات التي كان المجلس يمارسها 
باعتباره محكمة عليا!. 


كما يعتبر البعض هذا المجلس - رغم عدم اكتماله من الناحيتين 
الشكلية والموضوعية - بمثابة النواة الأولى لنشأة البرلمان الممثل من بعض 
فئات الشعب. وخطوة كبيرة نحو ظهور أولى مظاهر النظام البرلماني الذي 
يؤسس على وجود برلمان ممثل من فئات الشعب المختلفة. خاصة وإِنْ المجلس 
النيابيٌ هو الذي يلعب الدور الأول المحوري ف النظام البرلماني: باعتباره 
تاها تايبا فنك فليا 


جدير بالذكر أنه كان يوجد بجانب الملك مجلس استشاري آخر يسمى 
ب(المجلس العظيم (0112©11) 31636 ©1126 ): وكانت وظيفة هذا 
اكمس امشقتارية أضاء سكل بض حشوم اللشور 9 إلى الللاك ضقيها يظلتب مثة 


(1) د. عصام سيف الدولة؛ النظام النيابي ومشكلة الديمقراطية: دار الموقف العربي. القاهرة. 1 199, 


ص80. 
(2) د. عبد الله ناصف. مدى توازن السلطة مع المسؤولية # الدولة الحديثة؛ رسالة دكتوراه. جامعة القاهرة, 
1.:. ص30. 


)3 َه حازم صادق: المرجع السابق» ص68. 
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1 الفصل الأول 
ذلكء بالإضافة إلى بعض الاختصاصات القضائية. وكان قضاة المحاكم 


عث كه ده 1 1 5 5 ا 
يختارون من هذا المجلس7'. وكان يتكون من بعض النبلاء ورجال الكنيسة 
وكبار الأعيان وملاك الأراضي. 





بالرغم من وجود كلّ هذه المجالس بجانب الملك. إلا أنّ وظيفتها كانت 
استشارية. ومن ثم كانت القرارات الصادرة منها لا تقيد أي جهة من الجهات 
وقة لوديا خاصةواةخ كلدك ف ذلك الرقه كانوا سشاهلون الشواوات الصنادرة 
منهاء ومن أمثلة هؤلاء الملوك هنري الثاني: والذي عرف عنه تجاهله لأي قرار 
أو قانون أو عرف. يمنح الشعب أي حقٌّ من الحقوق الدستورية؛ فضلاً عن 
إيمانه الشديد وتمسكه بما كان يسير عليه أجداده من الأخن بنظرية الحكم 
اللطلة 131 

كذلك لم يكن دستور مكتوب ف انكلترا حتى ذلك الوقت: وإنما كانت 
القواعد القانونية السائدة والمطبقة؛ عبارة عن مجموعة من الأحكام العرفية 
غير المدونة والتي لا تكفي بذاتها لاستيعاب حقوق الأفراد وحرياتهم أو تنظيم 
السلطات العامة 4# الدولة وتحديد واجبات الحاكم تجاه الشعب. ومن المعروف 
إِنْ وجود القواعد الدستورية المدونة يعتبر حجر الزاوية 4 كل نظام دستوري. 
حيث يحدد العلاقة بين الحاكم والمحكومين: وينظم السلطات العامة يذ 
الدولة والعلاقات التي تتكون بينها ‏ إطار ديمقراطيء. ومن ثم فإِنْ الكشف 
عن طبيعة أي نظام للحكم لن يتسنى على الوجه الأكمل بدون وجود قواعد 


ا 3 
دسنوريكة مدو . 


(1) خالد عباس مسلم., المرجع السابقء ص13 . 
.0 .6 ,1957 ,05511616101» تناع 8100 ر:ع11001 - 1لاءعو15ا1 (2) 
(3) د. يحيى الجملء النظام الدستوري المصريء دار النهضة العربية؛ القاهرة. 1995: ص73/. 
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الفصل الأول 1 


كما تعتبر أولى الخطوات نحو وضع دستور مكتوب قد حدث ف بداية 
عهد الملوك ( التنورمادنيين): عندما حدث نزاع بين الملك (هنري الثاني) وأحد 
الأساقفة الذي يدعى ( بكيت): بسبب تحديد الاختصاص القضائيٌ © الدولة: 
وتم عرض هذا النزاع على المجلس العظيم 00111[11) ]1624 116 : 
وقد أصدي الكجلين يمد هذا التزاع ها يسنن د( وساتيز كلارندون (16 1 
2 ]0 602511]1110525) عام 1164. والتي يبدأ 
بها التطور الدستوريّ 4 بريطانياء فهي تعتبر بمثابة النواة الآولى للحياة 
الدستورية الانكليزية المقننة. وعلى ذلك فالعهد الأعظم لا يعتبر أول الوثائق 
كما يذهب إليه الكثير!'': ولكن تسبقه دساتير كلارندون المشار إليها. 





جدير بالذكر أنّ وثيقة العهد الأعظم 21]2,) 125112/! عام 
5 . يعتبرها البعض أول وثيقة قانونيّة مكتوبة # بريطانياء حيث ألزمت 
المللك بضرورة أخذ موافقة المجلس الكبير على أي تشريع يتضمن فرض 
ضريبة جديدة: كما وتعهد الملك بموجب هذه الوثيقة بعدم التدخل ‏ شؤون 
الكنيسة 4 انتخاب رجالهاء كما أنه بيموجب هذه الوثيقة كبا ١‏ ثم تحديد 
حقوق الملك الإقطاعية على الحائزين على أرض التاج ولم يكن له أن يجني 
سوى المساعدات والرسوم الاعتيادية. كذلك حددت حقوق الملك ‏ الوصاية 


ع ع 7 2 
على الأزامل والأيناء 1 , 


(1) 2 حازم صادق: المرجع السابق» ضن 7/0 
(2) د. السيد صبريء حكومة الوزارة - بحث تحليلي نشأة وتطور النظام البرلماني © بريطانياء المطبعة 
الغالنة مضبى: 1953 :صن 5. 
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1 الفصل الأول 
هذا و عام 1254: قام الملك هنري الثالث (1216 - 1272) 





بدعوة فارسين عن كل مقاطعة للاشتراك 4# حضور جلسات البرلمان مع كبار 
يعاق الذمق والأقراك الذيى كاتوا مدحمديق افبلة بق البرنان: قد تكوريه 
هذه الدعوة 4 عامين ( 1261 و 1264): واضافة إلى الفارسين المنتخبين 
ذا كل مساطكةممقلذ عن كل مديتة. ويد البعضن هذا العاريع كبداية نظلهون 
النظام النيابتٌ!!). 


مع التطور الكبير تطور الزمن وبالتحديد 4# القرن الثالث عشرء. استقر 
المجلس الكبير وأصبح يجتمع بشكل دوريء. حيث أطلق عليه اسم (البرلمان)» 
وهو الاسم الذي جرى العرف على استعماله فيما بعدء كما بدأ اختصاص 
البرلمان يتحدد ويتضح ي المسائل التشريعية والقضائية وفرض الضرائب. 
بالنسبة للتشريع: أصبح للبرلمان حق إبداء الرأي # جميع التشريعات: ولكن 
استمر.رآية امتشازها لا ينوم اللك: إل آندبة آواخن عيد اكلك إذواوة القاتت 
(195217--1377) امع مق السلم يها أن انلك لل بستقطيع أوويلقى: فاكونا 
سبق أن وافق عليه البرنان1, 

هذا و عام 1295: تمت دعوة البرلمان بعد ذلك لأول مرة ف التاريخ 
الانكليزي, وبه تشكيل كامل لمختلف فتئّات الشعب. حيث مثل فيه الأشراف 
ورتحال الدين ونوايه اكدق والفرسان مل وكبان الحاقزين لأرضن انلك أيضاء 
ونتيجة لتشكيل هذا المجلس من فئات كثيرة من الشعبء أطلق عليه الانكليز اسم 


(1) د. محمد كامل ليلة. النظم السياسية - الدولة والحكومة؛ دار النهضة العربية. بيروت. 1969, 
ض ل 521 


(20) 2 د. سيروان زهاويء النظام البرلماني» منشورات زين الحقوقية؛ لبنان» 2015. ص19 . 
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الفصل الأول 1 
البرلمان الانكليزي العظيم (]612 2211132122 12001 016214 ع2 1): 





وقد انقسم هذا البرلمان خلال عام 1351 إلى قسمين: 


مجلس العموم (011111210115© 01 ©110115). ويتشكل من نواب 
الينادر والمدن. 


ه مجلس اللوردات (10105 01 1101156). ويضم الأشراف وكبار 


1 
وجال الدين 1" , 


جدير بالذكر أنْ الفضل 4 هذه التطورات التي مر بها البرلمان 
الانكليزي؛ يعود إلى نواب المقاطعات. الذين كان لهم دور ش استمرار البرلمان 
طوال الوقت؛ وقد انتهى هذا التطور بحصول البرلمان على السلطة التشريعيّة 
لأنه حتى ذلك الوقت لم يكن لمجلسي اللوردات أو النواب حق اقتراح القوانين, 
نتيجة لتركز السلطة التشريعيّة ب يد الملك وحده7©). 


وك القرن الخامس عشرء تطورت سلطات البرلمان بشكل ملحوظء إذ 
لم يكذ" البونان مكلا بتقدم المشورة للملك فقطء. بل أصبح أيضا مرافبا 
لصحة تنفين العهد الأعظمء؛ وعلى هذا الأساسء لم يعد البرلمان يقف موقف 
القريه بل آضيه إيجانيا يغنارك 4 العملية التقتروية يعوان اللكء فاضي 
لأعضاء البرلمان المقربين إلى الملك حق تقديم العرائض التي كانت تقدم إليه 
باقتراحات تعديل القوانين المعمول بهاء وكانت تصاغ بشكل قوانين2. بحيث 
(1) «. السيد صبريء المرجع السابقء ص70/. 


151110811 001 أء 201110115 10اتاأتاكم] ,تعواء11ا0آ عع11نجا1 (2) 
.م ,1978 
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1 الفصل الأول 


يقتصر دور الملك على مجرد التوقيع ©5151121111 والتصديق حتى يعتبر 


من قوانين المملكة. 





ولهذا فقد أطلق على هذه القوانين اسم ]22111212612 01 داك لل 
وهو الاسم الذي تحمله القوانين بمعناها الشكلي ‏ بريطانيا حتى اليوه!!). 
ثم تطور نظام العرائض التي يلتمس فيها البرلمان من الملك إصدار التشريعات 
إلى نظام مشروعات القوانين. حيث يقوم أحد المحليين بوضع صيغة التشريع 
المطلوب إصداره من الملك: فإذا أقر المجلسان هذا المشروع, عزن إلى الملك, 


الذي له حق اقراره واعطاءه. ومن ثم إقرار القانون أو رخضه. 


كنا يمكق القول هن اخخصاصن املك التشريعى هن ايقن فع .ذلك على 
درجة كبيرة من الأهمية: فعلاوة على حقه 4 إقرار أو رفض مشروعات 
القوانين المقدمة من البرلمان» فقد اختص وحده بحق تشريعيء وهو إصدار 
اللوائح العامة 010615 2106©12122110115. وذلك بعد استشارة 
مجلسه الخاص: كما أنه: كان يحق للملك إعفاء الأفزاد. مخ الخضوع تلقانون 


4 أحوال خاصة. 


من البديهي والآمر كذلك. أصبح هناك سلطتين تشريعيتين: هما الملك 
ومجلس اللوردات والعموم: وعليه فقد ساد # انكلترا ْ هذه الحقبة من الزمان, 
المبدأ القائل بأن البرلمان هو صاحب السلطة العلياء والمقصود بالبرلمان هو 
الملك ومجلسا العموم واللوردات؛ وهذا ما دعا بعض أساتذة الفقه الدستوريٌ 
الانكليزيٌ بقولهم الملك 4# البرلمان 21112122611م 12 28ك]آ[ 116 


(1) د. بشير علي محمد بان حق حل المجلس النيابي # الدساتير المعاصرة؛ دار الجامعة الجديدة, 
الاسكندرية؛ 2004. ص50 - 51. 





الفصل الأول 1 


وعليه كان يمكن للملك الحد من سلطة البرلمان من الناحية الفعلية. بعدم 
دعوة الأخير إلى الانعقاد. خاصة إذا استطاع الحصول على الأموال اللازمة له 
بطرق مختلفة تغنيه عن حاجته إلى فرض الضرائب التي كان يلزم لتقريرها 
دعوة البرلمان وموافقته عليها. واستمر اختصاص البرلمان تحت رحمة الملوك 
على النحو سالف الذكرء مما أدى إلى ظهور كثير من المنازعات بين هذين 
الطرفين حتى ثورة 1688. ففي هذا التاريخ قيدت الملكية ودعم اختصاص 
البرلمان إلى حدّ كبير وقوي بنياته وسلطاته!!). 





تالف امتقرت:اتمبلطة التشريهية: وكان الغضين بف ذتف لقانون اموق 
الصادر عام 19, الذي وقعه وليم الثالث وزوجته. وقبل بموجيه تقييد 
سلظاقة الدستحورية وذهم. نلظة البرنان 01 


جدير بالذكر أن الفقهاء الانكليز اعتبروا قانون الحقوق هو دستور 
انكلترا الحديث 201151616111011 120016112 ©1116 . ولكن حتى هذا 
النازيع الم جتكر البركان جديا نظ اسلطاته للك النتقيذية تركابيه: وإق كان 
يصح اعتبار تلك الفترة مبدأً لاتجاه جديدة: هو نظام قيام الملكية المقيدة, 
حيث ولى البرمان وجهه شطر امتيازات الملك الشخصية: ومعظمها متعلق 
بالسلطة التنفيذيّة واخضاعها إلى سلطاته؛ قبل ممارستها عن طريق أشخاص 
مسؤولين أمام البرلمان حتى تحول النظام النيابيٌ الانكليزيٌ إلى نظام برلماني, 
وإن كان ينقصه إلى حد ما التوازن بين السلطات. حيث كان الملك يستطيع حل 
البوكان دون أن ينفلك" الأكيى مشاولة للك أو نوو 


بل عط ,13550 201212151131157 210 1110031أأكدهن) ,قتلتطط ممه ع 1150‏ (1) 
1 ,1977 ,102001 


(2) 2 د. بشير علي محمد بان المرجع السابق. ص52. 
(3) «. السيد صبريء. حكومة الوزارة: المرجع السابقء ص7/. 
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1 الفصل الأول 


رغم ذلكء فقد اعتبر هذا النظام أساس النظام البرلماني الحديث. وإبان 





نفكم الللعة مكقوريااء الذي انق لأكفر من سقيق شان 1901-1837 قانث 
خصائص النظام البرلماني هر اميك كبي 101 كشافية الجهاق التفيدئ 
ممقودة وكين دولة أو مللف كين معؤول: سانيا أمام البرلمان: والتداخل 
بين السلطة التنفيذيّة والتشريعيّة ملحوظاًء هالأولى تعدّ مشروعات القوانين 
وتعرضها على الثانية للتصديق عليهاء كما أنه تدعو السلطة التنفيذية البرلمان 
للاقنقاد بالاشافة الى حقها بذ حله, 


فيا أن الركس الأهاى نف اتقلهر] عو كلاد قينا هو ساكل اننا .وو 
يسود ولا يحكم, ورغم كثرة امتيازاته من الناحية النظرية؛ كحقه 4 حل 
مجلين النموع:. إلذ أن الواقع مشعردا من كرب السلطة اللكية: :الى أبعت 
يعذاء سيك يتحان ذلك مساظات انيفية أو .شرف ما" السقطة القملية فقن 
انتغل تدريجيا مقة آوائل الغرن اناضي اليه الوزارة سمظة 2 الوزين الأول 


1 : ء 200 
أو كما يطلق عليه رئيس مجلس الوزراء!. 


تمثلت # نشأة الوزارة والبرلمان» وتقرير مسؤولية الوزارة بنوعيها الفردية 


90 00 3 
والتضامنية وتقرير حق الوزارة # حل البرلمان!". 


(1) «د. السيد صبريء الوزير الاول.ك# انكلتراء دون مكان نشر. 194/7. ص4. 

(2) د.السيد صبريء الوزير الاول؛ المرجع السابق؛ ص5. 

)3 د. احمد ابراهيم السلبيء المسؤولية السياسية لرئيس الدولة 4# النظم الوضعية وِيّ الفكر الاسلامي؛ 
رسالة دكتوراه. جامعة عين شمس؛: 1990. ص9/7. 
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الفصل الأول 1 





يتضح هما تقدم أن بداية البرتان كافة 2 انكلتراء إلا أن البركان 
كان طسيفا :كان اللانديجلك عدن هل البوكاة» بينها لا يفلك :البولان عق 
مساءلة الملك واسقاطه؛ فكان النظام غير متوازن لصالح لأيي سلطة حكوميّة, 
ولكن رغم هذا الاختلال ف النظام: فإنه كان يمثل تقدماً غير عادي بالنسبة 
للأنطلمة الثيابية المعاصرة:. 
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الفصل الأول 1 





البمبحث الثاني 


أركان النظام البرلماني 


يقوم النظام البرلماني على مجموعة من الأركان: منها ثنائية السلطة 
التنفيذية ما بين رئيس الدولة ووزارة يمارسس من خلالها الرئيس بعض 
اختصاصاته:ء مع الإقرار الكامل بمسؤولية الوزارة أما البرلمان الذي يجب أن 


يكون منتخبا من قبل الشعبء بالإضافة إلى ما يتميز به من تعاونء والرقابة 


المتبادلة ما بين السلطتين التشريعيّة والتنفيزذية؛ لذلك سوف نقسم هذا 
المبحث على أربعة مطالبء وعلى النحو الآتى: 

» المطلب الاول: ثنائية السلطة التنفيدية. 

٠‏ المطلب الثاني : برلمان منتخب من قبل الشعب. 


© المطلب الثالث: المسؤولية الوزارية امام البرلمان. 


» المطلب الرابع: التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيزية. 


25 
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الفصل الأول 1 





المطلب الاول 


من الخصائص المميزة لهذا النظام والتي ينفرد بها عن الأنظمة 
الأخرىء إِنْ السلطة التنفيذيّة فيه تكون من طرفين؛ رئيس الدولة من ناحية, 
والوزارة كهيئة جماعية من ناحية أخرى!!. 

أما وكيس اكدوقة: قن يكون :ب النظام البركاتي هلكا يتبواً متصية مع 
طريق الوراثة: وقد يكون ركيساً للجمهورية يلي منصبه بالانتخاب: وهو بذ كلا 
النظامين الملكيٌ والجمهوري. يويسا للسلطة التنفيزيّة. ويتعين أن يكون 
ركس الدولة يفا التكاه اليرناي شخضا افر غين رفن الوزراء أو الوزين 
الأول: فالنظام البرلماني يقوم على وجوب الفصل العضويٌ كما سبق البيان20). 

أما الوزارة» أوضحنا أَنْ رئيس الدولة # النظم البرلمانيّة يكون غير 
مسؤول ولا يملك سلطات فعليّة وحقيقيّة 4 شأن من شؤون الحكم؛ لذلك 
اقتضى العمل على وجود بديل يتحمل المسؤولية عن رئيس الدولة:ء وتنتقل 
إليه السلطات الفعليّة. فكانت الوزارة التي يكون أعضاؤها ممثلين 4 المجلس 
النيابيٌ ويرأس الوزراء رئيس الحكومة أو الوزير الأول الذي يعتبر الشخص 
الثاني 4 رئاسة السلطة التنفيذيّة ويباشر مع زملائه الوزراء مهام السلطة 
(1) د. علي مجيد العكيليء الحدود الدستورية لاسلطة التنفيزية ع الدساتير المعاصرة؛ المركز العربي للنشر 


والتوزيع: القاهرة. 2017, ص 33. 
)2 له حازم صادق: المرجع السابق» ص106 ٠.‏ 
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1 2022 الفصلالأول ‏ 
التنفيذية. وهو المسؤول سياسيا أمام البرلمان». ويطلق على هذه المسؤولية: 
المسؤولية الوزارية. والتي تنقسم بدورها إلى مسؤولية تضامنية ومسؤولية 
فرديّة. والتي اعتبرها غالبية الفقه الدستوري حجر الزاوية 4 النظام 


البوناني: 





الخلاصة؛ إِنّْ السلطة التنفيزيّة # الأنظمة البرلمانيّة هو وجود رئيس 
دولة غير مسؤول ووزارة مسؤولة. ولكن رئيس الدولة يسآل جتائياً ف الأنظية 
الجمهوريّة. عكس الأنظمة الملكية التي تعدّ الملك منزه عن الخطأ!"). 

مما سبق. يتضح أن ثنائية السلطة التنفيزيّة من أهم الخصائص 
المميزة 2# النظام البرلماني. وسوف يكون تناولها لهذه السلطة # فرعين, 
وعلى النحو الآتي: 

٠‏ الفرع الأول: رئيس الدولة. 


٠‏ الفرع الثاني : الوزارة. 


(1) د. حنان محمد القيسيء ثنائية المجلس التشريعي 4 العراق ودراسة # مجلس الاتحاد. بيت الحكمة, 
بغداد. 2012. ص43. 





الفصل الأول 1 


الفرع الأول 





رئيس الدولة 


5 


شن يكون .رقسالدولة ف النظام, اليزلائي هلها مدويما يقيوا متضبة 
غن طريق الوراثة: وقد يكون ركيساً للجمهورية يلي منضبه بالاتشخاب: وهو 
كلا النظامين (الملكي والجمهوري) يعد ركيساً للسلطة التنفيزيّة!!): كما 
يلثم أن يكون ركس الدولة يك النظاخ البركاي بشخصضا آشر غير شعد 
رئيس الحكومة؛ أي غير شخص الوزارة أو الوزير الأول: إذ لا يجوز بحال 
رئيس الدولة أن يجمع بين صفته كرئيس للدولة وبين صفته كرئيس للحكومة: 
فالنظام البرلماني يقوم على وجوب الفصل العضوي بين المنصبين. 

وقد بعاولت سيفن الدساتيى الانشناضة هن .عنصب ركس الدولة 
بمجلس رئاسة. كما هو الحال #4 الاتحاد السويسري الذي يرجع إلى عام 
18 الذي يركز السلطة التنفيزيّة ب مجلس الوزراء مكون من سبعة 
أعضاء يختارهم البرلمان الاتحادي بمجلسه لمدة ثلاث سنوات. ويختار أحدهم 
لتولي منصب رئاسة مجلس الاتحاد لمدة سنة واحدة. وبما أنْ رئيس الدولة يقع 
4 أعلى قمة هرم السلطة: فإنه يملك بموجب النصوص الدستوريّة ممارسة 
اختصاصات: تحتافة: ويحتلت تلاق هذه الالتعصاصات وفنا للنظام الساق: 
فقد يمارس بعض الاختصاصات بصورة منفردة. وبعضها الآخر لايد عند 


ممارسته لها من التوقيع معه عليها من قبل عدد من الوزراءء والتي تعرف 


.١ )1(‏ ابراهيم عبد العزيز شيحاء وضع السلطة التنفيذية؛ منشأة المعارف. الاسكندرية. 2006. ص10 . 
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1 الفصل الأول 
الفقه الدستوريٌ بقاعدة (التوقيع الوزاري المجاور)7؟). كما يرى جانب 
من الفقه2). أن اختيار رئيس الدولة # النظام البرلماني عن طريق البرمان 
لا يرتب بالقطع والضرورة تبعية رئيس الدولة للبرلمان الذي قام باختياره؛ 
ما دام الرئيس يتمتع بضمانات تكفل له الاستقلال إزاء البرلمان» وأهم هذه 


الضمانات» تقرير عدم مسؤوليته السياسية. 





إِنْ عدم ممارسة رئيس الدولة لأيّ مظهر من مظاهر السلطة الفعليّة, 
نتج عنه ألا يكون مسؤولا سياسيا أمام البرلمان تطبيقا لقاعدة "التلازم بين 
االمزاكلة' «اللسلونية + كدي فرحل الشلطلة كيهم :'اللسازليق رسي لا يلظة ل 


كي 


هذا وقد ظهرت هذه 4# النظام الملكي؛ أَنْ عدم مسؤولية رئيس الدولة 
(أي الملك) لها طابع مطلق تطبيقاً للقول: "الملك لا يخطئ". 

وقد قررت الدساتير الملكية عدم مسؤولية الملك بشكل مطلق؛ ومنها 
دستور المملكة الأردنية الهاشمية. حيث جاء به أن المللك: ''مصون من كل 
تبعة ومسؤولية' , فالملك غير مسؤولء وعدم المسؤولية هذه لها طابع الاطلاقء» 
فيو للا يمال حناها عن أعياله وتصوفافه, عض ولو “قانت. هذه الأعمال 
والتصرفات جرائم تقع تحت طائلة قانون العقوبات: دون اعتبار إلى ما إذا 
(1) د. ابراهيم عبد العزيز شيحاء النظم السياسية والقانون الدستوري. منشأة المعارف. الاسكندرية, 

6 ص405. 
(2) د. عوطن رحب الليمون: سلطة رئيس الدولة 4 حل البرمان 4# الاردن: رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية 


الحقوق؛ جامعة القاهرة. 2006. ص20. 
(3) د.علي مجيد العكيلي؛ المرجع السابق. ص35. 
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الفصل الأول 1 


كانت هذه الجرائم متصلة بوظيفة: كالخيانة العظمىء أو شكلت جرائم عادية 





لا علاقة لها بهذه الوظيفة!!). 


أما كك النظم البرلمانية الجمهورية» فتقتصر على الجانب السياسي فقط». 
كما يقصد بعدم مسؤولية رئيس الدولة؛ عدم جواز مساءلته نياعي ل شؤون 
الحكم أمام البرلمان: غلا يكون للبرلمان حق سؤاله أو استجوابه أو الاقتراع 
بعدم الثقة به لإرغامه على الاستقالة قبل انتهاء مدة ولايته الرئاسية!2). 


بالنسبة للمسؤولية السياسية؛ فرئيس الجمهورية كالملك: غير مسؤول 
عما يبدو منه من أقوال أو أفعال متصلة بشؤون الحكم؛ وعدم المسؤولية هذه 
إِنّْ هي إلا أثر من آثار عدم مسؤولية الملوك وعدم إمكانية المساس بذواتهم, 
أما مبرر وجودها ْ الوقت الحاضرء فهو إِنْ رئيس الدولة # النظام البرلماني 
لا يتولى السلطة بنفسه؛ فهو لا يعمل منفرداء وتوقيعاته على الأوراق الرسمية 
يجب أن تصحبها توقيعات الوزراء المختصين: حتى تنسب هذه الأعمال إليهم. 
أي إلى الوزراء؛ ويتحملون من ثم مسؤوليتها!). 

أما بالنسبة للمسؤولية الجنائية لرئيس الدولة 4 النظام الجمهوري, 
إن رئيس الجمهورية يسأل كفيره من الأفراد عن الأفعال المجرمة بنص قانون 
العقوبات. فضلاً عن ذلك. يسأل جنائياً عن الجرائم التي يرتكبها أثناء 
مياكتريه لوطيفف كاهو الحال يذ جرينة القيانة العظعى: 


(1) د. حنان محمد القيسي.ء المرجع السابق. ص43. 
(2) د. حسين عثمان. النظم السياسية والقانون الدستوريء الدار الجامعية الاسكندرية. 1989. ص242. 


(3) د.علي مجيد العكيلي؛ المرجع السابق. ص36. 
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1 الفصل الأول 


لا بد لنا من القول إِنّ المسؤولية الجناتيّة مقررة 4 الدساتير: مما يدل 





دلالة واضحة على هذه المسؤولية .2‏ حين اكتفت أغلب الدساتير بالاكتفاء 
بجريمة الخيانة العظمىء ومنها الدستور الفرنسي لعام 1958. أما الدستور 
الأمريكي 4 النظام الرئاسيٌ. فقد حدد ثلاث حالات لاتهام رئيس الدولة, 


وهي: (الخيانة العظمىء الرشوة: وغيرها من الجنايات والجنح الخطيرة)!1). 


)1 ( د. حازم صادق: المرجع السابق» ص36. 





الفصل الأول 1 





الفرع الثاني 
الوزارة 


تعد الوزارة 1/1111151177 الطرف الثاني # تكوين السلطة التنفيزيّة, 
وتتكون من رئيس وزراء. وعدد غير محدد من الوزراء وحسب الحاجةء 
ويجتمعون 2 مجلس واحد متجانس ومتضامن يطلق عليه ( مجلس الوزراء)(1). 

هذا وإِنّ الوزارة 4 النظام البرلماني. هي العضو الفعال © السلطة 
العفيدثة كيى "الش نارين شلا ودزاون الاختصاضات. الدسدورية النياظة 
الفتميدثة الغرزة نه الدستون» والدسافن االبونانثة "تحرص داكما على أن 
ركس العولة تفاوس القملظة يوانيطة الوذاوق كما تمن عادة على أن محلين 
الوزراء هو المهيمن على شؤون الدولة - وليس رئيس الدولة - ويضع السياسة 
العامة للدولة ويقوم بتنفيذها. 

كما أنّ الوزارة # النظام البرلماني تتميز بتجانس وانسجام اعضاتهاء 
نظرا تقيام زكيس: التوزراء باكتيان أمضساء وزارفقه من أعضاء بحريه ذي 
الأغلبية. أو من أشخاص تتقارب ميولهم وعقائدهم #4 حالة تعدد الأحزاب 
السياسية والتي يطلق عليها (الوزارة الائتلافية) أو الحكومة الائتلافية. 

هذا وإِنّ السلطة التنفيزيّة ب النظام البرلماني تقوم بها الوزارة باسم 
رئيس الدولة غير مسؤولء والوزارة # هذا النظام هي المسؤولة عن أعمالها 


(1) د. محمد قدري حسن. الاستفتاء # النظام الدستوري المصريء دار النهضة العربية: القاهرة. 1 199 , 
ص137 -138. 
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1 الفصل الأول 
أمام البرلمان» ويطلق على هذه المسؤولية؛ المسؤولية الوزاريّة: والمسؤولية 
الوزارية هي حجر الزاوية # البرلمان. وهي مسؤولية تضامنية؛ ما دام 
التصضرقف الزيهي لها مقطنا مناسة الوكارة اكباية!"!: فلن" أن هكد المسؤولية 
تكون هردية لا تمس إلا وزيراً معيناء وذلك عندما يكون التضرف الموجب لها 


خاضة يآمن يق وناو ذلك الوزين أو تصلحة ون الحباك” الحافة ها 





وكثيرا ما تبدو الصعوبة © تمييز الأعمال الموجبة للمسؤولية التضامنية من 
الأعمال الموجبة للمسؤولية الفرديّة, إلا إِنَّ رئيس الوزراء يدخل 2 أغلب هذه 


الأحوال ليجدد موقف وزارته. 


كذلك يجب على الوزارة أن تتمتع بثقة المجلس النيابي حتى تقوم 
بممارسة مهامها وأعمالهاء أي يجب عليها أن تحصل على نسبة تحقق لها 
أغلبية برلمانية. فإن لم تحصل على هذه الثقة يتم طرح الثقة فيها 4# أول 


حل روك تي 


كما ظهرت كثير من الأزمات الوزارية وعدم الاستقرار 4# النظام 
البرلماني؛ وذلك نتيجة لعدم استطاعة الحكومة الحصول على ثقة المجلس, 
وهذا ما حصل 2 فرنسا لفترات طويلة وخاصة ظل الجمهورية الثالثة 
والوالية الا 
(1) د. السيد صبريء حكومة الوزارة: المرجع السابق. ص25. 
(2) د. جهاد زهير ديب الحرازين: حق حل البرلمان 2# النظم الدستورية؛ مكتبة الوفاء القانونية؛ الاسكندرية, 
723 ص42. 


(3) د. سليمان الطماوي. السلطات الثلاث # الدساتير العربية المعاصرة وِي الفكر الاسلامي؛ ط6: دار 
الفكر العربي؛ القاهرة. 1996 :. ص533. 
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بالإضافة لذلك فَإنّْ الوزارة تتميز بتضامن أعضائهاء لأنْ الوزراء 
مسؤولون بالتضامن عن القرارات الصادرة عن الوزارة باعتبارها من رسم 
السياسة العامة للبلاد مما يؤدي 4# حالة تحريك المسؤولية الوزارية التضامنية 
إلى سقوط الوزارة بأكملها!!). ويعمل كل وزير على تنفين هذه السياسة ولا 
يمكن له الاعتراض عليها وإلا فَإنّه لم يستمر # الوزارة!. 

جدير بالذكر يختلف مركز واختصاصات رئيس الوزراء من دولة إلى 
أخرى وفقاً للنظام؛ فمثلاً 4 انكلترا فإنَّ رئيس الوزراء يملك من الاختصاصات 
ما يؤهله لأن يكون الرجل الأقوى # البلادء لأنه هو زعيم حزب الأغلبية 
والحكومة والناطق باسمها أمام مجلس العموم, وله الحق بنصح الملكة بحل 
البركاة وتعدوم موف ارام الاتتعاباهة ياعقازة ركينا للحكوينة ذه يمال 
الحكومة وهو الرابط بينها وبين الملكة (التاج). 

يتضح مما تقدم فإِنْ السلطة © النظام البرلماني تعني وجود رئيس دولة 
أو وكيس جتهورية شين مول سياسيا أمام البرلمان ووجود وزارة مسؤولة عن 
أعماله أمام البرلمان. 


(1) د. ابراهيم الدرويش, النظام السياسي.ء دار النهضة العربية: القاهرة 1978. ص56 1. 
(2) عوض رجب الليمون؛ المرجع السابقء ص33. 
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المطلب الثاني 
برلمان منتخب من قبل الشعب 


يعد البرمان المنتخب من قبل الشعب من أول أركان النظام البرلماني 
باعتباره نظاماً ديموقراطيا نيابيا يؤسس على الإدارة الشعبية 4# المجلس 
النيابي عن:.طريق الاتضماب نيوك كان اتتفابا مباهرا أو عير هباشر وسواء 
تكون البرلمان من مجلس واحد أو من مجلسين!!). 

كما يعد البرلمان المنتخب من قبل الشعب من الأركان الأساسية # النظام 
البركاتيء لأنه من خلال اتمفات الالفشخاض (أعضناع البرناة) يكون البرنان 
ومن أهم وظائف البرلمان الوظيفية التشريعية: وتعتبر هي الوظيفة الاساسية 
للبرلمان. وذلك من خلال اقراره لمشاريع القوانين التي تعرض عليه حيث تمر 
عجلية اللشوي مراعل نكفيدةا يدها مع عرييلة 'افقررء"القانوعوالتي اتا 
تتقدم بها السلطة التنفيذية؛ ثم مرحلة المناقشة والإقرار والتصديق والنشرء 
يالك يتختص البزنان بالتشريم يفا عافة ااال وكا التصنوضن"الدكونه نذا 
لا يمكن القول إِنْ الوظيفة التشريعيّة فحسب بل لابدٌ من ممارسة المجلس 
لالختصاصات ظلية وحقيفية وإلا بيصبع مجره :مجلس اسيتشاري21, 


جدير بالذكر أنْ وضع البرلمان يختلف باختلاف أنظمة الحكم ويمكن 
الاختلاف يك مدى تمتع البرلمان بالاستقلال عن السلطة التنفيذية. ففي 


(1) حازم صادق؛. المرجع السابق. ص 9. 


(2) د. جهاد زهير ديب الحرازين: المرجع السابق؛ ص45. 
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الحكومة الرئاسية يكون هناك فصل تام بين السلطات أما 4 الحكومة 
اتحببية (النظاء الجلسى) مخضم السلطظة التتميذية خضوعا هاما "النلطة 





التغرينية. أما. التظام. البوكاني. فين انظاما ونطا بين اتشكومة الركاسية 
وحكوينة اللحسسية؟ ذلك لأنه إن كان يأكن يفيف التصل ميخ السلطة التتترييية 
والتنفيزيّة إلا أله ليس لتضيلا مطلقا وإنْما فصل يقوم على روح التعاون 
والتوازن فيما بينهما. 

وقزقيباً على :ذلك كن البركاق نظ النظاء البركاق لا تبن امرك اسمن 
من مركز السلطة التنفيذية ولا يكون كذلك # مركز أدنى منها وذلك أنه يعتبر ب 
مركز مساوي لها ومتوازن معهاء ما يملكه من سلطات يكون له مقابل 4 السلطة 
الأخرى وهوما يحقق التوازن بينهماء ومع ذلك فإنٌ البرلمان يلعب دوراً بالغ الأهمية 
النظام البرلماني. حيث لا تقتصر سلطته على سن القوانين أو الموافقة على 
التزافة والشراكب والحساب الحتامن فنا هو السال إلا أن يه تير من اليلدان 
النيابية غير البرلمانية مثل الولايات المتحدة؛ بل تمتد سلطته # هذا النظام إلى 
أكثر من ذلك حيث أنه يراقب السلطة التنفيذيّة مراقبة تامة ويرغم الوزارة على 
الاستقالة إذا اختلفت معه #ذ الرأي وله حق سحب الثقة منها. 

وبالنظر إلى الوظيفة التي يقوم بها 4 النظام البرمماني يتضح أن 
يقوم بمهام رئيسية وهي: 

# الوظطيفة التشريعية 

فد اتوظيفة ارقا 


(1) د. سليمان الطماوي. السلطات الثلاث؛ المرجع السابقء ص203. 
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التشريعية: بالرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من خلال مجموعة من 
الوسائل تمثل ةك حق السؤال والاستجواب والتحقيق البرلماني والمسؤولية 
الوزارية التي قد يترتب عليها حجب الثقة عن الوزارة واسقاطها!!). 

لأنْ الأسس التي يقوم عليها النظام البرلماني أن عضو البرلمان يمثل 
الأمة كلها وليس الدائرة الانتخابية أثناء ممارسته لعضويته 4 البرلمان: فهو 
يكين عن :مطياك الآمنة كايدة لامتطفة أوواكرة سعينة 81 

جدير بالذكر تختلف مدة عمل البرلمان فَإِنْ الدساتير قد اختلفت 3 
تحديد المدة الزمنية بحيث لا تكون طويلة أو قصيرة والغالب إِنّْ هذه المدة تكون 


ما بين (4 إلى 5) أعواه!. 


(1) د. جهاد زهير ديب الحرازين: المرجع السابق؛ ص45. 
(2) د.عبد الغني بسيونيء النظم السياسية؛ الدار الجامعية الاسكندرية. 1985: ص208. 
(3) د. سعيد السيد علي؛ المسؤولية السياسية # الميزان: دار ابو المجد للطباعة؛ القاهرة. 2008.: ص9. 
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المطلب الثالث 





المسؤولية الوزارية امام البرلمان 


يقصد بالمسؤولية الوزارية 1131 ]1/1215 165201152111166 1:2آ: 
وذلك الحق الذي يحول البرلمان سحب الثقة من أحد الوزراء أو من هيئة 
الوزارة عله من كان التصرف العسادن من الرلاين آومن الجكومة سيتوهيا 
اللمبنا 1" 


كما قد نشأت المسؤولية الوزارية # انكلتراء وإن لم تنشأ طفرة واحدة: 


وائما مرت بتطورات عديدة انتهت بها إلى مفهومها الحالي. 


كذلك تعد المسؤولية الوزارية من أهم خصائص وركائز النظام 
البرلماني: فهي تعتبر حجر الزاوية # هذا النظامء؛ حيث إِنَّ القاعدة العامة 
تقضي بأن تكون الوزارة مسؤولة أمام البرلمان على اعتبار إِنّْ ''حيث توجد 
النيلطة 'توجق. اللسؤولية" . 

بما إن هذه الوزارة مسؤولة أمام البرلمان عن كافة أعمالها المتعلقة 
بإداوة ضؤون البلاده كذ يجب غليها أن كون ساكزة على فهة البركاق. #أنها 
اذا لم تح مواد الكقة أو وفيا روحب عليها تقديم اقالتي 2 


(1) د. محمود حافظء الوجيز 2# القانون الدستوري دار النهضة العربية. 1976. ص 124 . 


(2) د. جهاد زهير ديب الحرازين: المرجع السابق؛ ص46. 
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1 الفصل الأول 
لذلك تأخذ المسؤولية الوزارية للوزارة إحدى الصورتين. مسؤولية 
شولثة لااقس ال وؤيرا #ميناء رونك بك هالة ذا ما كان التصرف الوعب 
للمسؤولية خاصة بأمر يتعلق بوزارة معينة أو بمصلحة من مصالحهاء 


ومسؤولية تضامنية. وذلك 2 حالة ما ذا كان التصرف الموجب للمسؤولية 





خاصة بالسياسة العامة للوزارة. 

جدير بالطرح أنْ الوزارة كانت مسؤولة أمام الملك # الماضي فَإِنْ 
مسؤوليتها انتقلت للبرلمان © الأنظمة البرمانيّة: وبناءً على ذلك فَإِنْ الوزارة 
مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان!!). 

بالإضافة إلى أنْ الوزارة تعمل على أساس التضامن بين أعضاتها اذا 
تعلقت بالسياسة العامة للحكومة؛ أو فردية إذا تعلقت بتصرف أحد الوزراء. 
مما يؤدي إلى استقالة الوزارة كاملها # حالة التضامن أو استقالة الوزير ب 


حالة اقرار المسؤولية الوزارية. 


(1) د. جهاد زهير ديب الحرازين: المرجع السابق؛ ص46. 
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الفصل الأول 1 


المطلب الرابع 





التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 


يقوم النظام السياسيٌ البرلماني على نوع من الفصل النسبي أو المرن 
بين السلطات: وعلى الأخص بين السلطتين التشريعيّة والتنفيذيّة: ويتحقق 
ذلك من خلال التعاون بين السلطتين؛ وهو تعاون يتميز بالتوازن» أي أنه 
تعاون متساويء وي ذات الوقت؛. هو تعاون لا يلغى معه الفصل العضوي بين 
ا" 

ففي النظام الرئاسيٌ هنالك فصل مطلق أو جامد أو تام بين السلطات, 
بحيث تنفرد كل سلطة من السلطات الثلاث بمهمة معينة من دون أن يسمح 
لغيرها بالتداخل ‏ عملها ولا يسمح لها بالتدخل 4 شؤون غيرها من السلطات» 
فيما تكون المرونة الأكبر لمبدأ الفصل بين السلطات # النظام البرلماني الذي 
يتميز بإقامة علاقات وثقة ومتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيزية. 

يضيف البعض ما طرحته بعض الدساتير البرلمانية للمجلس النيابي من 
حق ف اختياز رئيس الدولة ويشخت دليلاً كبيراً على التعاون[2, 

كذلك الموافقة على الميزانية السنوية للدولة التي ليس لها بطبيعة الحال 
أدنى صيغة تشريعية. 


(1) د. أحمد عبد اللطيف السيدء دور رئيس الدولة 4 النظام السياسي الديموقراطي النيابي والبرلماني» 
مكتبة القانون والاقتصاد؛ الرياضء 2014. ص25- 26. 
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1 الفصل الأول 
ك4 مشاركتها لها 4# حق اقتراح القوانين والتصديق عليهاء وحقها 4 الجمع 
ييف عقضوية البولان والوةادة وعتاققة القوائين والقصوية غليياء قشتلا هن 
اخقصناصن الناطة التشيدثة "نف اصذاان القرارات: التتظيوية آي كان نوفيا 





ودعوة البرلمان الى الانعقاد العاديء» وغير العادي, وفض دور الانعقاد أو تأجيله 
وتجديد صورة التعاون المتوازن بين هاتين السلطتين 4 قمة الهرمية فيما تملكه 
كل سلطة اتجاه الأخرى من سلاح خطيرء وصفة ذلك هي إنه # الوقت الذي 
نرى فيه للبرلمان من تقرير المسؤولية الوزارية. يظهر للحكومة الحق 2 حل 
البونا داكا 

لذلك سوف نقسم هذا المطلب على فرعين وعلى النحو الآتي: 

الفرع الأول: مظاهر الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيدية. 

٠‏ الفرع الثاني: مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على السلطة 


(1) د. علي مجيد العكيلي؛ الحدود الدستورية؛ المرجع السابق. ص36. 
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الفصل الأول 1 


الفرع الاول 


مظاهر الرقابة بين السلطتين التشريعيّة والتنفيدية 





يتميز النظام البرلماني بكون الرقابة فيه متبادلة ما بين السلطتين 
التشريعية والتنفيذية. وبذلك خلاف الأنظمة الأخرى المتمثلة بالنظام 
اللوكاية: هية مفالكف فصلا هايدا ملا نين الملطات واترقابة الست 
فعالة. وكذلك حكومة الجمعية والذي تتمركز فيه السلطة لصالح السلطة 
التشريمية!"!: تذلك متت الدسبائيى الملظة التشرعية محبوفة دن الوسناكل 
للرقابة على السلطة التنفيذية وهي: 

أوافة, فق السوال: 

هو حقّ يسمح لكل عضو من أعضاء البرلمان بأن يطلب من الوزراء 
إيضاحات عن مسألة معينة وقد نشأ هذا الحق 2# انكلترا ثم تطرق منها بذ 
فرنساء ومن ثم إلى جميع الدول ذات النظام البرلماني20). 


هذا وإِنْ السؤال هو علاقة مباشرة بين السائل والمسؤول باتباع إجراءات 


معينة لطرح السؤال والإجابة عنه(2. 


(1) د. جهاد زهير ديب الحرازين؛ المرجع السابق؛ ص52. 

(2) د.السيد صبريء مبادئٌ القانون الدستوريء مكتبة عبد الله وهبه. مصر 1949. ص556. 

(3) د. إبراهيم محمد حسنين و د. اكرم الله ابراهيم محمد. حق السؤال © النظام الدستوري المصري 
والكويتي: منشأة المعارف الاسكندريةء 2013. ص36. 
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دك 0000000 الشصلالأول ‏ 

كما أَنْ الغرض من السؤال هو مجرد استعلام عن أمر لمعرفة الحقيقة 
يوجه عضو من الاعضاء إلى أحد الوزراء أو إلى الوزارة بأسرها سواء كان 
ذلك كتابة أو مشافهة . ولا يحق لغير العضو الذي يوجه السؤالء ولغير الوزير 
الذي نوبجه إلية. الشؤال أخ يشكرف. ذا امتاقفة إلا فا حالة توجية السؤال إلى 
الوزارة جميعهاء فيجوز لرئيس الوزراء ولأي من الوزراء الاشتراك فيها. ومن 
حق العضو إذا لم يردٌ الوزير أو الوزارة على السؤال أو إذا لم تقتنع بالإجابة 


أن يطلب تحويل السؤال إلى استجواب. 





ثائيا: الاستجواب: 


يعدٌ الاستجواب مسألة أخطر من السؤال أو طلب الإحاطة أو طرح 
موضوع عام للمناقشة:, لأنه يتضمن نقدا واتهاما للوزير عن تصرفاته التي 
تتعلق باختصاصه لذلك فهو يعني المحاسبة والاتهام بالخطأ والتقصير. 
كما هو الحال 4# السؤال: بل يجوز أن تحدث مناقشة عامة يشترك فيها بقية 
عقا 


- 


ففي العراق يجوز لأي عضو # مجلس النواب وبموافقة خمسة وعشرين 
عضوا توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزراء لمحاسبتهم 2 
الشؤوق القى شدخل يك التتضاضهم.: ولا تحرى "التافقة كا الاستعواب إلا يعد 


سبعة أيام ا الأقل من تقديمه!). 


(1) مشوط الهجاري. المسؤولية السياسية للحكومة امام البرلمان. هلا للنشر والتوزيع . 2008 . ص18 2. 
(2) المادة (16/ سابعاً) من دستور 2005 العراقي. 
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الفصل الأول 1 


كما أن الاستجواب # النظام المصريّ يكون موجها إلى وزير معين. 
بعكس الاستجواب 4# الجزائر. حيث يكون للحكومة ككل ؛ لكن هذا لا يمنع من 


استجواب وزير معين اذا اقتضى الأمر ذلك17), 





خلاصة القول إِنْ الاستجواب 2# النظام البرلماني يعتبر وسيلة مؤثرة 
وخطيرة من وسائل الرقابة البرلمانية الأخرى يمكن أن يلجأ إليها النواب. 

ثالثا : طرح موضوع عام للمناقشة : 

يعتبر هذا الأسلوب 4 الفقه الدستوريٌ من الأساليب الرقابية الهادئة 
التي تهدف إلى إجراء حوار بين البرلمان والحكومة حول موضوع له أهمية, 
بقصد الوصول إلى حل يتفق عليه الطرفان27). 

لعل هذا ما أفضى ببعض الفقهاء إلى اعتباره من قبيل تبادل الرأي 
والتعاون بين البرلمان والحكومة 3 تحقيق المصلحة العامة. 

لذلك أعطت الدساتير الحقّ لعدد من إعضاء البرلمان ب طرح موضوع 
عام للمناقشة: يتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية. ويستطيع من يشاء 
من الأعضاء المشاركة © المناقشة على خلاف حق السؤال الذي يخلق علاقة 
خاصة بين العضو مقدم السؤال والوزير الموجه إليه السؤال؛ ولا يجوز لغيرهما 
الاشقراف كيد ولا يتضمن هذا الحق اتهانا الحكوهه ديو لين :]ل متافكة جره 
ترمي إلى تبادل وجهات النظر 4# جو من التفاهم للوصول إلى أفضل سياسة 
(1) كريمة رزاق بارةء حدود السلطة التنفيذية: دار الفكر والقانون: القاهرة: 2001. ص203. 


(2) د. محمد باهي أبو يونسء الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة؛ دار الجامعة الجديدة؛ الاسكندرية, 
42 ص96. 
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1 الفصل الأول 


يمكن انتاجها7!). لما كانت طلبات المناقشة لا يقصد بها سوى طرح موضوع 





ذو أهمية عامة للمناقشة باشتراك كافة أعضاتئه أو من أراد منهم بقصد 
استيضاح سياسة الحكومة يشان هذا اللوضوع وقادل الرآي حولة كانه لا 
يقصد بها محاسية الحكومة أو اتهامها. 

وافعاء التتحكيق: 


يُجمع الفقه على أنّ من وسائل الرقابة البرلمانية الفعالة لجان التحقيق 
البرلماني التي تشكلها السلطة التشريعيّة 4 مواجهة السلطة التنفيذيّة ويبرز 
أهمية اللجان عندما يكون شك 4# إجابات الحكومة أو أحد أعضائها على 
الاسئلة والاستجوابات وطلبات المناقشة العامة المقدمة من أعضاء السلطة 


التشريعية20). 


كما يعرف التحقيق البرلماني على أنه: وسيلة لرقابة البرلمان على 
الحكومة تمارسها عن لجنة منه ليستظهر بنفسها ما قد يهم البرلمان من 
التي تخولها لها النصوصء وتنتهي مهمتها بتقرير ترفعه إلى البرلمان صاحب 
5 زه 
القرار النهائي!. 
(1) د. رأفت دسوقي. هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان؛ منشأة المعارفء الإسكندرية. 2006 , 
ص130. 
(2) د. فرحان نزار المساعيد. الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية # النظام النيابي الاردني؛ دار 
وائل للنشر. عمان: 2011. ص1 24. 


(3) د. فارس محمد عمران: التحقيق البرلماني: لجنة تقصي الحقائق البرلمانية؛ المركز القومي للإصدارات 
القانونية؛ القاهرة. 2008. ص28. 





الفصل الأول 1 
هذا ولا يعتمد البرلمان 4 ممارسته لحقه 4# التحقيقات على المعلومات 
التي يقدمها اليه الوزراءء أو على ما يصورونه من حقائق. وإنما يأخذ 
المعلومات بنفسه مباشرة من طريق الاتصال بالأفراد والموظفين والاطلاع 
على الملفات والاوراق الحكومية, واتباع الرسائل المختلفة التي يرى أنْها كفيلة 
بتحقيق غرضه 4 الحصول على الحقائق» ولقد لعبت السوابق البرلمانية على 
دورًا هاما ل حصر نطاق الحق 4 إجراء التحقيق؛ مثل جعل السرية فيه مبدأ 
عام وتقييد جواز!!' إجبار الشهود على الحضورء أو توقيع غفوية الحتراها 
لمبدأ الفصل بين السلطات: وعدم جواز إحالة المخالفة للمحكمة المختصة. 





وعدم منع سلطة التحقيق البرلماني بعض اختصاصات السلطة القضائية إلا 
بموافقة البرلمان ولكل حالة على حدة. 
خامسا: سحب الثقك : 


تعد سحب الثقة أعلى مرتبة للمسؤولية الوزارية» لذا تحيطه الدساتير 
واللوائح الداخلية للبرلمانات بالعديد من القيود والحدود. وذلك بهدف تهيئة 
المناخ الذي يصدر فيه مثل هذا القرار الخطير بحيث يكون بعيداً عن الانفعال 
وإشعال النفوس بالغضب حتى تصدر البرلمانات قرارها © جو أكثر هدوء 


وأوقا ل 


(1) د. عبد العظيم عبد السلام؛ الدور التشريعي لرئيس الدولة # النظام المختلط؛ دار النهضة العربية, 
القاهرة. 1996. ص56. 
(2) «د. بدر محمد حسن عامر الجعيديء التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية # النظام البرلماني؛ دار 


النهضة العربية؛ القاهرة. 2011. ص180. 
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1 الفصل الأول 


ولا يسحب الثقة إلا أَنْ يقدم طلب طرح الثقة أو تقرير مسؤولية الوزراء 





إلى رئيس المجلس كتابة على أثر مناقشة استجوابء هنالك تلازم قائم بين 
أحد النواب رئيس مجلس الوزراء أو احد نوابهم إلا بعد انتهاء مجلس النواب 


بعبارة أخرىق فإنه اع يمكن لأعضاء مجلس النواب أن يتقد موا بطلب 
سحب الثقة ابتداء وإِنْما يلزم أن يسبقه استجوابء. أو المناقشة تجري لذ 
موضوع الاستجوابء, هي التي تفرز هذا الطلب متى ثبت للأعضاء إدانة من 


وحجك اليه الاستجواب, وان هده الإدانة تستوجب سحب النقة 0007 


يتضح مما تقدم أن قرار سحب الثقة؛ هو # حقيقة الأمر حكم على 
الحكومة أو على وزير بعدم الصلاحية السياسية؛ ولا يتصور مثل هذا الحكم 
بلا تحقيق. وسماع لوجهتي النظرء ثم اقتناع. وهو ما يكلفه من وجهة نظر 
الدساتير التي استلزمت الاستجواب قبل طرح الثقة. 


(1) 2 «. ابراهيم هلال المهنديء الرقابة البرلمانية على اعمال السلطة التنفيذية # النظام القطري؛ دار النهضة 
العربية؛ القاهرة. 2011. ص2/4. 
(2) د.عبد الله ابراهيم ناصفء المرجع السابق. ص38. 
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الفصل الأول 1 


الفرع الثاني 


مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على الساطة التشريعية 





السلطة التشريعية. وذلك مقايل مما منحته السلطة التشريعية 3 مواجهة 
البلطة الشتفيةيةد زهتنا للساواة والفياقى عل التجو الاج 

أولا: دعوة البرلمان للا تعقاد: 

بالنسبة لأدوار الانعقاد العادية. يجري العمل بالنظم البرلمانية الحديثة 
على حق رئيس الدولة © دعوة البرلمان للانعقاد كش تواريخ معينة. فإذا مضت 
هذه التواريخ دون توجيه الدعوة إليها بالانعقادء فإِنْ المجالس البرلمانية تنعقد 
يوق اتقاتية 1 

لذلك قسمت الدساتير الفصل التشريعي لعدة دورات تشريعية سنوية: 
وقد منحت السلطة التنفيذية حق دعوة البرلمان الى هذه الدورات. 

هذا فيما يتعلق بالدورات العادية يحسب المواعيد المحددة تسكوويا: أما 
إذا اقتضت دعوة البرلمان 4 ظروف استثنائية أثناء عطلة برلمانية للانعقاد, 
فتستطيع السلطة التنفيذية دعوة المجلس للانعقاد وك دورة استثنائية لبحث 
هذه التطورات التي دعت إليها. لأن هذه الحالة من أهم وأكثر الحالات 


(1) د. علي مجيد العكيلي. تعطل الرقابة البرلمانية. مجلة الحقوق؛ كلية القانون الجامعة المستنصرية؛ العدد 
7 - 28. 2016. ص1 29. 
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1 الفصل الأول 





شييغاء لأ الحياة لا شصيم كان وكبرة واجدة, قاقد مق رهود أذمات 
وكوارث تعصف بالدولة وتعطل على أساسها المؤسسات الدستورية وتتولى 
السلطة الطفيذية فتيظلة يركس الجمهوزية ف النظام" الركاسيء وركيس 
الوزراء # النظام البرلماني مهمة درء الخطر والوقوف بوجه الازمة أو الكارثة 
مفسلساً بالصلاحياك الدستقورية التي :صعوله أن يحول الصبلاحيات. التغريية 
واتضلاعيات التس اف يهان له التدريع تحاف النقية يه عد لذ 


5 - اللا مه اء ه"(1) 
للمشروعية والاستثنائية 2 .٠‏ 
كاقاء خل افبركاق: 


يعتبر حق الحل بمثابة السلاح الموازي أو المقابل لسلاح المسؤولية الوزارية 
أمام البرلمان. حيث منحت السلطة التنفيزية هذا الحقء لتحقيق التوازن بين 
السلطتين التنفيذية والتشريعية. وذهبت العديد من الدساتير إلى منح هذا 
الحق للسلطة التنفيذية2 وبمقتضى هذه الوسيلة تستطيع السلطة التنفيذية 


إذياء اعمال النركاق قبل انتياغ عدة قيائكة العا وي 


كما يعد حق حل البرلمان من أخطر الاختصاصات التي منحت للسلطة 
التنفيذية 2 مواجهة السلطة التشريعية كأداة مضادة لما تملكه السلطة 


القفوعية فن اختصضاص: اللساقية الوزاوية وحق شحب الثقة فوم السكومة ار 


(1) د. علي مجيد العكيلي؛ تعطل الرقابة البرلمانية: المرجع السابقء ص 1 29. 
)2 د. جهاد زهير ديب الحرازين: المرجع السايق: صن /5: 
(3) د.احمد عبد اللطيف السيدء حل البرئان: مكتبة القاتون والاقتصاد: الرياض: 2014: ص1 1. 
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المبحث الثالث 


نشأة حق الحل 


ليس يكفياً أن التظام البركاي يقوم على عده قوافد أساسية. من يتا 
مسؤولية الوزارة السياسية بوصفها ا للبرلمان 4 مواجهة الحق الممنوح 
للحكومة ألا وهو حق الحل '# مواجهة السلطة التشريعية. لما كانت المسؤولية 
السياسية أسبق من حل البرلمان: لذلك سوف نقسم دراستنا لهذا المبحث على 
النحو الآتي: 


« المطلب الأول: ظهور المسؤولية الوزارية. 


يب المطلب الثاني : ظهور حق حل البرلمان. 
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المطلب الأول 
ظهور المسؤولية الوزارية 


نشأت المسؤولية الوزارية # انكلتراء ومرت بتطور طويل انتهى بها إلى 


1 5 


ففي عهد الملكية المطلقة. كانت السيادة مصدرها الملك. وكان هو الذي 
يقوم بممارسة كافة مظاهرهاء وتيسير أمور الحكمء وكان يعاونه # ذلك 
جماعة من الموظفينء وعدد المجالس المختلفة. ولم يكن للمسؤولية أي وجود 
عق ذلك الوقك تطبيضا للعاهن:» الس كان مباكىاة وقتينا: وشى إن اذلف لا يقن 
ع 11 0 11 
أن يخطىئّ "18710118 2111201© 121128 1116" ؛: كما اتسمت المسؤولية 
الوزارية أو السياسية؛ بكونها لم تظهر فجأة: بل سبقتها مجموعة من المراحل 
التي مرت بهاء حيث أنْ المسؤولية السياسية نشأت من قبل المسؤولية الجنائية 
الوزارية وتعتبر هي أصل المسؤولية السياسية7©). 

لذلك يرجع اسبتعمال اللسبؤولية الجحثاكينة تلوززاء (15©6 
062165 إلى العصور الوسطى. إلا أَنّ هذا الإجراء قد أهمل 
(1) د. سعيد السيد علي؛ المرجع السابق؛ ص1 1. 
(2) د. جهاد زهير ديب الحرازين: المرجع السابق؛ ص72/. 
(3) هي محكمة برلمانية تولاها مجلس العموم لأحد اعضائه بحضور مجلس اللوردات على جناية او جنحة: 

اولأحد اللوردات على جريمة مسندة اليه وكان الاتهام يتم بواسطة مجلس العموم وتجري المحاكمة أمام 


مجلس اللوردات؛ وكانت لهذا الاخير سلطة مطلقة 4 تكييف الجريمة وتحديد العقوبة» وقد تقررت بعض 
المبادئّ بعدد اجراءات الاتهام؛ منها ان تأجيل او حل البرلمان لا يسقط الاتهام: 35 
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1 222 الفصلالأول ‏ 
تطبيفة حق خيد: 1130168" 68ل لذ أندق الوذه الي وكاصة 'عندها تحمل 
أعضاء المجلس الخاص بالملك أعماله التي يصادق عليها عن طريق ختمه 

بخاتم الوزراء المنفذين لأعماله حتى لا ينسب للملك أي خطأ. 





هذا ونا ظيرخ اللكية اللقيدة, كان الحكم مشازكة بين. اكلكه والشعث 
ممخلا بالبرنان: ولكن لم يكن للبركان أية رقابة على أعضاء المجالس المعاونة 
للملف توخاصة المجلين الشافن الت كا يظلق على أعضاء: الؤؤازة: وله على 
بحا التات بصفة عامة إذ كان من المسلم يه هقيا أن املف حق يفانضيين 
وعزل مستشاريه واعضاء مجالسه. وليس للبرلمان إكراه التاج على شيء 2 
هنذا اللقحيى الكل 


كما نشأ بذ ذات الوقت مبدأ يقضي بأن الوزراء الذين اشتركوا ب عمل 
قد جرم بحكم القانون» يقعون تحت طائلة المسؤولية!7): بذلك فَإِنّ المسؤولية 
يجب أن تنصب على الأعمال التي يقوم بها الوزراء؛ مما يعني عدم مسؤولية 
الملك؛ واعتبرت مسؤولية الوزارة الغطاء الواقعي لتصرفات رئيس الدولة غير 


اللو 


- كما انه لا يمكن استخدام حق العفو اثناء الاتهام: وتأكد هنا المبدأ 4 قانون توارث العرش ]2 ©1126" 
+5©]]1612612 01 عام 1701 بخصوص حادث شارلز الثاني والذي كانت تهمته الخيانة بسبب 
عقد معاهدة ضارة بالبلاد. وقد حل الملك المجلس وعفا عن الوزير. - د. علاء عبد المتعال؛ المرجع السابق, 
هن 2:1: 
,20111011 125616161055 أ 1أع5]16161052ممه 10016 ,(0») تتوع لم8 (1) 
.169 .2 ب01610»ع عططع امع 5 
(2) د.انور ارسلان: الديمقراطية بين الفكر الفردي والفكر الاشتراكيء رسالة دكتوراه. القاهرة. 1971, 
هن 12 2: 
,1956 010011[ ,101115161 عمطاتام 01 ععلآاه عط1' متعتيهن0) .8.18 (3) 
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جدير بالذكر أنْ ظهور المسؤولية الوزارية جاءت نتيجة تطور الأوضاع 
السياسية والانتقال من صفة خرق القانون إلى الخوف من إدارة البلاد بشكل 
سبيء » وتحققت بعد فترة طويلة من انتهاء الثورات الشعبية. 





مع إيمان الانكليز بأن عدم مسؤولية الملك لا تمنع من مسؤولية 
مستفارية واصواكة هيم 'مسؤؤتوق جتاتيا وندنيا آناد. اللحاكم العادية؛ كان 
الافتقاد الذي كان شاتد! ذ ذلك الوقك أن القضاة الناديين هد لا يجدون ف 
القمهم الشناعة القافية للحكم. على الوؤواق. نقضوضا بف الجراك العلقة 
بوظائفهم. إلا أنه سنة 1327 © عهد إدوارد الثالث. كانت هناك بعض 
المحاولات لضمان مسؤولية الوزارة» إلا أنْها بقيت على مرحلة الاتهام فقط 
وعجزت عن تحقيق الهدف منهاء لأنها كانت تشترط ارتكاب الوزير لمخالفة أو 
جريمة يعاقب عليها القانون. بالإضافة إلى أن الملك كان يستطيع التدخل لعدم 
اتمام المحاكمة باستعماله لحق العفو عن الوزير بعد الحكم عليه!!)؛ كما توقف 
البرلمان عن استخدام وسيلة الاتهام الجنائي منذ عام (1485 - 1603) 
فترة حكم (ألتيدور). ويرجع ذلك إلى مهادنة تلك الأسرة للبرلمان؛ مما 
حدا البرلمان إلى التنازل عن بعض اختضصاصاته للملك هنري الثامن!2. 

ففي النصف الأول من القرن الثامن عشر. حدث تطور هام 2# مبدأ 
المسؤولية الجنائية السياسية. حيث أصبحت مسؤولية الوزراء أمام البرلمان 
مسؤولية سياسية فقط. واستبعدت المسؤولية الجنائية2. وكان ذلك عندما 
استخدم مجلس العموم سلاح الاتهام ليس بغرض توقيع عقوبات جنائية 
على أعضاء الوزارة؛ ولكن بغرض إرهابهم وتخويفهم. ومن ثم حثهم على 


(1) عوض رجب الليمون؛ المرجع السابقء ص 94. 
.7 ,1983 ,02001] و5وع1م ع8/]3ة ,تكتهمه1غع1ل ادعع1 عط !1 ,اتلدم012 (2) 
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1 الفصل الأول 





تقديم استقالاتهم وترك مناصبهم الوزارية. وهذا ما حدث سنة 1741 مع 
الوزير الأول للتاج روبرت والبول 117212016 ]1805©1؛ فبالرغم من 
المكاقة انير الى كارن مظن يها" يق الحياة السياسية قطرا 'افنقيه يثقة 
الملك التامة. وعضويته 4 مجلس العمومء وخبرته الفائقة 4 جميع اعضاء 
مجلس العموم. حوله لتأييده ‏ تصرفاته؛ نتيجة استمراره 4# الوزارة من 
سنة 1721 حتى سنة 1/741. بالرغم من ذلكء فقد طلب النواب اقالته 
من الوزارة»؛ نتيجة خلاف نشأ بينه وبينهم: فاعترض (والبول) على ذلك» 
مدعياً أن طلب النواب إبعاد احد خدام التاج دون اقتراف أية جريمة بعد 
اعتداءات صارخة على حقوق التاج. لكنه اضطر # نهاية الأمر إلى الاستقالة: 
عندما شعر بنية المجلس تجاهه:؛ ورغبته 2 اللجوء إلى أسلوب الاتهام الجنائيٌ 
ضدهء وعقب استقالته؛ دعا الملك زعيم الأغلبية مستر (بلتني) 7211166177 
إلى تولي الوزارة: مما أدى إلى ظهور قاعدة أحقية زعيم المعارضة المنتصر أ 


تولى ركاسة الوزارة؛ ثم تأكدت هذه القاعدة واستقرت بعد ذلك!1). 
تولي ثم واستقرت ب 


جدير بالذكر أنْ أول استقالة يقدم عليها وزير 4# تاريخ انكلترا هي 
استقالة (والبول) بناءً على قرار صادر ضده من مجلس العموم:ء وبالمعنى 
الحديثء, فقد كان بمثابة سحب الثقة من الوزير قام بها البرلمان» فلزم خروج 
الوزير من الحكم واستقالته دون محاكمة جنائية. فكان ذلك بمثابة تقرير 
للسؤولية: .السياسية! . 
لمآ ,0ن) 1105 .لخ .ن) ,16100 أقدمء لامتاعمط عط]!:' ,#ماعد8) 1151161 (1) 


.8 .م ,1964 ,1020602 


)2 د. وايت ابراهيم ود. وحيد رأطت: القانون الدستوريء دون مكان نشرء 17 
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كما انه حدث تطور آخر ‏ المسؤولية الوزارية. بحيث أطبيكت تضامنية 





للوزارة وليست فردية؛ حيث بدأت 4 عهد وزارة اللورد نورث 1101]12. فكان 
النووة تورث 116115 رزيرا تلمك 17703 --1792) ينهذ رغيات 
واشواءة» وابشعاق يه ذلك ينا كيه من تأبيد أصدفاء اكلك (55قلكا 16 1 
165 الآ أن هده الأغلبية تمولت كدف عنما اخفق املك نظ قضية 
المستعمرات الامريكية. وقامت بمهاجمة سياسة الوزير نورث من اعضاء 
العارطة الشيد 'فوكين 03 .وهم موافتمة علي قبتي سياسة البركان: إلا أن 
السيد فوكس قال بأنه: "لا يجوز لوزارة ان تبقى 4 الحكم لتعكف على تطبيق 
سياسة خصومها". مما دفع بنورث للإعلان عن عدم تخليه عن الوزارة إلا 
بأمر من الملك؛ إلا أنه قدم استقالته؛ واستقالت الحكومة © عام 1782 على 
إثر اقتراحين بسحب الثقة7!). بل أن نورث لم ينتظر نتيجة الاقتراع الثاني» إذ 
قدم استقالته قبل صدورهء وكان ذلك 2 مارس سنة 178262). 

تعتبر استقالة نورث: أول استقالة جماعية أو تضامنية؛. حيث شملت 
الوزارة كلهاء عكس الحال بالنسبة لاستقالة (والبول) إذ كانت استقالة فردية 


اقتصرت عليه وحده دون يقية الوزراء. 


بالإضافة إلى ذلك؛ فقد أصبح من المستقر عليه # العرف الدستوري 
الانكليزيء إِنْ الوزارة إذا أرادت البقاء ب الحكم, فَإنه يجب عليها أن تحظى 
بتأييد وثقة البرلمان. فإن فقدت هذا التأييد وتلك الثقة. كان مصيرها 
(1) د.السيد صبريء حكومة الوزارة؛ المرجع السابقء ص 145 . 


,1115 125116111015 أت 602511611101261 101016 ,زع تلمك ) 1اماتتتوطآ1 (2) 
22 .م ,1975 
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الاستقالة. وهذا ما حدث عام 3/ظ1 مع وزارة لورد شليورن ناماع ط5. 





إذ فقدت ثقة مجلس العموم. وأصبحت سياستها غير مؤيدة منه. بسبب 
معارضة المجلس لمشروع الصلح الذي تقدمت به الوزارة مع الولايات المتحدة 
الأمريكية. وترتب على ذلك استقالتها على الفورء وبهذه الاستقالة تأكد المبدآ 


التشاعتى اللمسؤدلية: وأرسنت كاهدة السؤولنة السراسة : القط ةا , 


يتضح مما تقدم., ان بقاء الوزارة ش الحكم, كان مرهوناً حتى تاريخ 
استقالة شلبورن بثقة وتأييد البرلمان له. بحيث كان يتعين عليها ان تقدم 
استفالتها بمجرد الخلاف مع البركان: ومعتى ذلك إنه لم يكن هتاك أي دور 
لييقة الكتاخبيق ف هذا الشآن الا أن قطووا هاما حدث نذا هذا الصدده إذ 
اصبحت الوزارة لا تستقيل بمجرد خلافها مع البرلمان: وإنما تلجأ عند طرح 
الثقة بها إلى حل البرلمان؛ والاحتكام إلى هيئة الناخبين؛ بحيث يتوقف أمر 
الاستقالة أو بقاء البرلمان على ما تقرره هذه الهيئة 4 استفتاء عام بعد طرح 
موضوع النزاع عليها. 

وقد بدأ هذا التطور بتولي وزارة بورتلند 201113120 الحكم؛ عقب 
استقالة وزارة شلبورن: ولم تكن الوزارة مؤيدة من الملك. فبدأ ب محاربتها 
سرأ وعلائية: ويمهن الطريق لأفالتها وظردها من الحكم: رغم تأبيدها 
من مجلس العموم. وسنحت له الفرصة لفعل ما يريدء. عندما رفض مجلس 
اللوردات مشروع قانون تقدمت به الوزارة لإصلاح إدارة الهند؛ فقام الملك 
بإقالتهاء وكلف وليم بت 216 1/31711113122 بتأليف وزارة جديدة: رغم أنه 


,1 و1 ,1927 ,23115 واع025]11102ه 010116 عل دأامعصمعاظ ,(ذ) ماعمطوط (1) 
153 
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لم كر ونيا من الأغلبية البرلممانية؛ ولذا فقد أعلن مجلس العموم معارضته 
للوزارة الجديدة: وقرر أنها لا تتمتع بثقته؛ ولا تحظى بتأييده؛ وطالب الملك 
بعزلهاء ولكن مجلس اللوردات انحاز إلى جانب الملك. وأيده # موقفه؛ ودافع 
عن حقه . اختيار وزرائه ومستشاريه دون تدخل من هيئة اخرى!": لكن 
تطورت الأزمة وتأزم الموقف, وكاد أن يقضي على كافة السوابق الدستورية 
المستقرة 4 هذا الصددء لولا أن تطور الاحداث إلى نهاية سعيدة غير متوقعة, 
حيث تفككت الأغلبية البرلمانية المعارضة للوزارة الجديدة 4 مجلس العموم, 
وتفتت شملهاء وقد انتهز رئيس الوزراء بت هذه الفرصة وقام بحل البرلمان» 
واخريت انتخابات جديدة. اسفرت عن فوز ساحق للحكومة. وفشل ذريع 
للمعارضة: مما كان يعني عدم تأييد الشعب لوجهة نظر البرلمان20). 





جدير بالذكرء أنه من خلال هذه الأزمات ظهرت قاعدة دستورية 
جديدة 4# مجال المسؤولية الوزارية. مفادها انه عند نشوب خلاف بين الوزارة 
والبولات. هإخ الوزازة ممنظى مدلا من تنديه استذالفياء اما الى حل 
البرلمان. والاحتكام الى هيئة الناخبين للتعرف على رأي الامة بشأن هذا 
الخلافء فإذا أيدها الناخبون: كان معنى ذلك ان الشعب يؤيد سياستهاء ومن 
ثم تستمر 4 مركزهاء وإذا اسفرت النتيجة عن فوز المعارضة؛ كان ذلك يعني 
عدم موافقة الشعب على موقفها وسياستها. ووجب عليها الاستقالة. والتخلي 
عن الحكم وافضساح المجال للمعارضة لتولي الحكم وتطبيق سياستهاء أي ان 
الامة ممثلة 4 هيئة الناخبين تقوم بدور الحكم 4 أي خلاف او نزاع جدي 
(1) د.رمضان محمد بطيخ. مبادئ الانظمة السياسية وانظمة الحكم # العالم المعاصر, دار النهضة العربية, 


القاهرة. 2003. ص364. 


(2) د. سعيد السيد علي المسؤولية السياسية © الميزان: المرجع السابق. ص19 . 
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ينشأ بين البرلمان والوزارة»: فإذا جاءت نتيجة الاستفتاء ب صالح البرلمان: 
تستقيل الوزارة. وإذا جاءت 4# صالح الوزارة تستمر 4# الحكم, يؤيدها 2 
سياستها البرلمان الجديدء الذي حل محل البرلمان القديم المحلول!7!). 





,215 ,[ع111021[أكمم» 16متل أء 5ع0111011م كمه تطتاكمص]ا ,([) 0202116 (1) 
.م ,1979 
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المطلب الثاني 





ظهور حق حل البركان 


إنْ انكلترا هي محل ميلاد حق الحلء ففيها نشأ وتطور حتى استقامت 
أصوله وصلب عوده: فأخذت الدول بعد ذلك تحذو حذوها وتنقل عنهاء مما ادى 
إلى انتشاره 4 كثير من الدولء بوصفه أحد حجر الزاوية للنظام البرلماني!). 

هذا ومن خلال استعراضنا لهاء سنجد أن التشريعات التي صدرت لم 
تحدد مدة محددة للبرلمان الانكليزي: بل يترك الملك وحده يحدد مدة عمله؛ 
ويحدد متى يمكن ان يحلهء وذلك بعد ان يكون قد حقق الهدف الخاص من 
وراء وجود البرلمان». وهو الذي يحدد متى يتم الدعوة لانتخابات عامة لاختيار 
اعضاء البرلمان. 

بذلك تكون ادارة الملك هي التي تسير عمل البرلمان من حيث بدء دوراته 
وجلسات انعقاده: بالإضافة الى كون الملك له الحق ف إيقاف الحياة الثيابية 
موقا وناخير احا البولاق. الى قازية لجار مع يود إلى عطي جمية 
الأنشطة المطروحة 4# ساحة البرلمان: ويلغي كافة الإجراءات المعلقة وإثارتها 
من جديد أمام البرلمان الجديد وكانها تعرض للمرة الأولى. 

كينا اي نسح انسل .فا كل الوانخل الساكة مقهونا بكاها جه مده 
الاشكال والوظائف بتعدد هذه المراحل؛ ومع التطورات المتلاحقة التي صاحبت 


(1) د.علاء علي احمد عبد المتعال؛ المرجع السابق؛ ص10 . 
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1 222 الفصلالأول ‏ 
اشنا البو كافية حك بريط انال وها ان اران كن اشيم الى ماين : 
هما مجلس اللوردات ومجلس العمومء. وتقرر ان يكون كلا المجلسين على قدم 
المساواة. وان تصدر القرارات بالأغلبية ب كل مجلس17). إلا انه بالرغم من 
قتف يقي انلك فك مجمرعة من الامعيازات: توكر ف سيلظة البرناق: 
بخيت اقتصضين عون البرتان فقظ علن. اخوافقة علن القواقق وكان: الف له 


السلطة الكاملة 2 بقية الأمور, مما أدى الى وجود مصادمات شديدة بين 





الملك والبرلمان على إثر هذه الامتيازات. وخاصة © عهد اسرة (ستيوارت)؛ 
لأنْ هذه الاسرة تملكت بنظرية الحق الإلهيء وللتشريع الذي صدر عام 1688 
والذي أقره البرلمان حول عدم أحقية الملك ب فرض الضرائب من غير موافقة 
البرلمان: وليس له سلطة إيقاف تنفين الاحكام. وليس له سلطة الاعفاء من 
تنفيذ القوانين؛ وليس له سلطة إيفاد جيش دائم ش زمن السلم دون موافقة 
البركاق» ويحب اغتهاد الأداوات للحصول على اذن عن البركان وضعف مملظة 
الملك 4 اصدار اللوائح(2). 


كما اتجه البرلمان نحو تحصين صلا حياته وزيادتها على حساب سلطات 
الملك والبرلمان. حتى يستطيع الحكم وحتى يستطيع ممارسة صلاحياته 
وتصريف الشؤون السياسية للبلادء ولقد اتجه الملوك لاختيار رؤساء او اعضاء 
حكوماتهم من الاحزاب الكبيرة ذات الأغلبية لينظموا ممارسة صلاحياتهم 
دون تدخل من قبل البرلمان: إلا ان ذلك لم يدم طويلاً ولم يشكل 5 قانونياً. 
بل كان عبارة عن تكتيب سياسي يلجأ اليه الملك لمواجهة الظروف السياسية. 


(1) د. محمود حافظء المرجع السابق. ص24 1. 


(2) د.السيد صبريء الوزير الاول؛ المرجع السابق؛ ص8. 
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الفصل الأول 1 


مما تجدر الإشارة إليه. أنه لم يكن هناك توازن بين الساطتين: نتيجة 


امتلاك الملك حق حل البرلمان 2 ظل عدم قدرة البرلمان على مساءلة الملك أو 





عزله. وكان الملك يملك هذا الحق وحده دون اي مشاركة من الوزارة(1). 


لذلك استطاع ( والبول) خلق قاعدة جديدة من قواعد النظام البرلماني» 
من خلال استناد الوزارة إلى الأغلبية البرلمانية. وذلك حينما تمكن من خلق 


تمثلت # حق البرلمان بإسقاط الحكومة. من خلال ما اظهرته الانتخابات التي 
جرت 4 بريطانيا من ضعف الأغلبية ‏ مجلس العموم وتلاشيهاء مما اضطر 
المجلس لأن يسلك مسلك الاتهام الجنائي ضد (والبول) © الوقت الذي لم تكن 
فيد الجكوينة يلك حق كل البوداق» لأنه كان ميا الى كااضا بالملك وهده 
وبعد مطالبة الرأي العام بضرورة محاكمة (والبول) وعقابه؛ إلا ان المعارضين 
وقضوا ذلك وتجأوا لأجبازه على تقديم استغالته واعتواله السلطة!2). كها 
اعتبرت هذه الاستقالة. أول استقالة لوزير تمت بناءً على مطالبة مجلس 
العني لقا 

بالتالي ثبتت هذه القاعدة المتعلقة بقدرة البرلمان على إجبار الحكومة 
على تقديم استقالتها من خلال ما حدث لحكومة السيد نورث عام 1782 
وبدأت ملامح انتقال حق الحل من الملك الى الوزارة # عهد (وليم بيت)؛ حيث 
اسه الوزازة أكقن قناريكا وأقظرو على فمارسة الإدارةء ال أن.وقاوة وليه 


(2) د.السيد صبريء حكومة الوزارة: المرجع السابقء ص16 2. 
(3) د.السيد صبريء الوزير الاول؛ المرجع السابقء ص8. 
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1 الفصل الأول 


بيت) لم تكن مؤيدة من قبل مجلس العموم ولم تنل الثقة. ولكن (وليم بيت) - 
بعد ان قام جورج الثالث بتكليفه بالوزارة بعدما أقال وزارة ( بورتلاند) - لم 





يقم بتقديم استقالته رغم انه كان من الواجب عليه ان يقدم استقالته. لعدم 
حصوله على تأييد البرمان له. 


جدير بالطرح أنْ (وليم بيت) استطاع من خلال حسن ادارته ومهارة 
سياسته. كسب الرأي العام: وبعد ان تأكد من اكتسابه للرأي العام قام بحل 
مجلس العموم. وعرض النزاع على الشعب. لذلك وعلى إثر فوزه وعودته 
للمجلس بأغلبية كبيرة وجدت قاعدة قانونية جديدة؛ تمثلت 4 ان الوزير 
الأول "1ه ]فكو يكن نويد من الاين : كله انقوف يل هنذا اللجلين وغررض 
النزاع على الشعب(الناخبين). مما أكد على قاعدة حق الوزارة ب حل المجلس 
النيابي» واصبحت من القواعد الأساسية للنظام البرلماني. 


يتضح مما تم ذكرهء؛ ان حق الحل ظهر 2# انكلترا باعتبارها مهد النظام 
البوناتي» إلا أن هذا الحق لمكن وليد الصدقة او الجحان» وإتما عن كتير هن 
المراحل والتطورات التي واكبت وجوده!2). 


(1) د. جهاد زهير ديب الحرازين: المرجع السايق:ضن/8. 
(2) 2 د. خالد عباس مسلم, المرجع السابق. ص664. 
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الفصل الثاني 2 





الفصل الثاني 


ماهيّة حق حل البرئان 


نضا أن اتقظام البرداتي يفوع على .فصل السلظة التشرمية هن 
السلظة التتقيذية تفن هذا شى وليين فطلقاء مع عفظ. التواؤن وللساواة 
بين السلطات؛ وتمثل الوزارة الطليعة القوية ف النظام البرلماني: واذا كانت 
الوزارة مسؤولة فظل هنذا النظام» هاه بسي ان يتمق القوانزن :ف الوسناقل 
المتاحة لكل من السلطتين؛. ويمكن هذا التوازن ش حق السلطة التنفيذية © 
حل البرلمان: فالحل يعتبر مظهراً من مظاهر الديمقراطية السليمة تلجأ اليه 
الحكومة عندما ترى ان البرلمان قد انحرف عن ارادة الناخيين. 

وتتعدة أقواع الحل كش يتم ممحوطة وكيس الدولة اق الوؤارة اوظقائيا او 
شعبيا: مع ان الذي يصدر مرسوم الحل هو رئيس الدولة. 

بالإضافة الى ان للحل مبررات متعددة. حيث ان الخلاف بين المؤسسات 
الدستورية بق الدولة بشكل اقوى» واهم هذه المبروات: خل التؤاع بين السبلطات 
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2 الفصل الثاني 
هذا وان الكل ابن يكنا يلاها 'مسكدمث البنلطة العرفيةزة علهنا أرزادف 


ذلكء ولكن لابد وان توجد قيود على حل البرلمان. 





فرقيا على ها عدم فإنتا منوف :تسم هذ التضيل ملل خلا مباحتقه 
وعلى النحو التالي: 


© المبحثالأول: تعريف الحل وضرورته. 


© المبحث الثاني: انواع حق حل البرلمان. 


2222222 برش يب يب 222522222222227 
الفصل الثاني 2 





المبحث الأول 
تعريف حق الحل وضرورته 


تحرص السلطة التأسيسية # الدول التي تأخن بالنظام النيابي 
البرلماني على أن تضمن الوثيقة الدستورية نصوصًا تتناول بعض الوسائل 
القانونية. التي تؤكد خضوع الهيئات الحاكمة للقواعد الدستورية؛ فتتضمن 
الوثيقة النص على الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عن 

5 عوا ده 5 5 5 5 1 

طريق المسؤولية الوزارية. وحق الحل للمجلس النيابي!2. 

واذا كان حق الحل قد تأكد 3 ظل الدساتير المختلفة بوصفه وسيلة فعالة 
لرقابة البرلمان إذا خرج عن الشرعية الدستورية أو حاد عن إرادة الناخبين, 
فاو فية اعخراضاك نكن .وجيت الى نذا ال 1 
.4 مطلبين وعلى النحو الآتي: 


٠.‏ عليه سنتئاول هذا الموضوع 


© المطلب الأول: تعريف حق الحل. 


٠‏ المطلب الثاني: ميررات وأسياب حق الحل. 


(1) د.رمزي الشاعر. النظرية العامة للقانون الدستوريء دار النهضة العربية؛ القاهرة. 1983. ص 351. 
(2) 2 د. بشير علي محمد بان حق حل المجلس النيابي 4# الدساتير المعاصرة: المرجع السابقء ص 958. 
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222222 بي 222222222222222 
الفصل الثاني 2 





المطلب الأول 


تعريف حق الحل 


يعد حق حل البرلمان من أخطر الاختصاصات التي منحت للسلطة 
التنفيذية 2 مواجهة السلطة التشريعية كأداة مضادة لما تملكه السلطة 
التشويعية مخ اختضامن: المسؤولتة الوزاونةوتحق .سحت الثقة هن الحكومنة؛ 
لأنه من الطبيعي أن يمارس البرلمان أعماله وفمًا لما يحدده الدستور - # فترة 
زمنية محددة - بحيث لا يمكن انهاء هذه الأعمال للبرلمان إلا بانتهاء المدة 
المحددة 0000 

إلا أنه بمنح السلطة التنفيذية هذا الاختصاص فباستطاعتها أن تقوم 

فبذلك يكون المقصود بحق الحل هنا إنهاء مبستر للبرلمان قبل حلول 
الأمهان. العانوتن الطبيسي اللسرة لأتقيام مدكةووكالته مع الا 

قد عرفه أحد الفقه7)بأنه:" إنهاء نيابة المجلس النيابي قبل نهاية 


المدة القانونية المقررة لهاء أي قبل نهاية الفصل التشريعي ". 


(1) د. جهاد زهير ديب الحرازين: حق حل البرلمان .2# النظم الدستورية؛ المرجع السابق. ص 58. 

(2) د. مصطفى محمود عفيفيء الوجيز # مبادئ القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة. ط2: دون مكان 
النشر. سنة 1984. ص 380. 

(3) د. محسن خليلء القانون الدستوري والدساتير المصرية؛ الدار الجامعية الجديدة؛ الاسكندرية, 1996. ص 
3 
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2 الفصل الثاني 





وعرفه البعض الآخرا'ابأنه:'إنهاء نيابة المجلس النيابي إذا كان 
البرللان يتشكل من مجلس واحد أو أحد المجلسين؛ إذا ما قام البرلمان على 
أفناين ازدواج المجلسين. وقيل الميعاد المحدد دستوريًا. 


وعلى ضوء ما سبقء يتضح لنا بأن الحل كإجراء دستوري يقتضي 
قيام السلطة المختصة والمحددة دستوريًا بإنهاء المدة - المحددة 4 الدستور 
- للمجالس النيابية قبل حلول الموعد لانتهائهاء فالمجالس النيابية عادةً ما 
تنتخب لفترات زمنية تختلف مدتها من دولة إلى أخرى. والآصل العام أن تكمل 
المجالس النيابية مددها المحددة # الدستورء إلا إن هناك بعض الأسباب التي 
تستدعي قيام السلطة التنفيذية بإنهاء الفصل التشريعي للبرلمان قبل حلول 
الموعد القانوني المقرر له؛ ودعوة الناخبين لانتخاب مجلس نيابي جديد27), 
سواء أكان أعضاؤه من المجلس المنحل أم من غيرهم, وهو الأمر الذي يجعل 
حق الحل من أهم حقوق السلطة التنفيذية # مواجهة السلطة التشريعية!. 

هذا وإن حق الحل يتخذ مفهومًا مختلفًا تمامًا وأكثر خطورة عن سائر 
الوسائل الأخرى التي تملكها السلطة التنفيذية وتمكنها من الدفاع عن نفسها 
4 مواجهة البرلمان» كفض دور الانعقاد. أو تأجيل انعقاد البرلمان؛ لأن هذه 
الوسائل :ف الثهّاية لااشمكل إلا زقاية منعدودة التأثير لا يترشب على ايشهد اننا 
فقدان المجلس لكيانه 4 خبر كان كما يفعل حق الحل ولا حتى تعطيل ممارسة 
اللحاس للختسناهيه المسكووية الكش ياف 
1 د. سليمان الطماوي؛ المرجع السابق؛ء ص 525. 
2 د. محمد أنس جعفر, القانون الدستوريء دار النهضة العربية؛ القاهرة, 1997 ص 356. 


3 عوض رجب الليمون. سلطة رئيس الدولة # حل البرلمان 2 الأردن: المرجع السابق. ص52 - 53. 
4) علاء عبد المتعال. حل البرلمان 2# الأنظمة الدستورية؛ المرجع السابق. ص3. 
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22 جرخي 
الفصل الثاني 2 





قرار الحل بهذا المفهوم يعني حكم الإعدام للبرلمان القائم كهيئة ممثلة 
للآمة. فبعد أن ينشر قرار الحل # الجريدة الرسمية:ء أو بعد أن يتلى ب 
البرلمان بواسطة رئيسه أو من ينوب عنه حسب ما جاء 4# الدستورء تزول عنه 
الصفة النيابية فلا يمكنه بعد ذلك أن يمارس سلطاته التشريعية أو الرقابية, 


ويصير أعضاءه شخوصًا عاديين: تزول عنهم حصاناتهم البرلمانية. 


ويقوم رئيس الدولة عقب إعلان حل البرلمان بفض دور الانعقاد وإن لم 
يقم بذلك يفض بحكم الدستورء ويعد كل اجتماع له بعد ذلك متجردًا من ثوب 
اتشروعية الأ صفة رسمية له الأ إذا عان الجصاعًا يكوه الدسكور تي بذ 
عدم إجراء الانتخابات # موعدها المحدد 4 الدستور أو أجاز الدستور عودته 


للحياة 4 ظروف معينة كحالة خلو العرش أو 4 الظروف الاستثنائية. 


جدير بالذكر لا يمكن استخدام حق الحل # ظل النظام الرئكاسي حيث 
لا يستطيع رئيس الدولة 2# الولايات المتحدة الأمريكية أن يقوم بحل الكونجرس 
لا ل أحد مجلسيه ولا # المجلسين ممًا ولا يمكن له دعوته للانعقاد أو فض دور 
الانعقاد!!). 


ويتضح مما تقدم ذكره أن حق الحل مميز أساسي وجوهري للنظام 
البرلماني: ويعد مظهرًا من مظاهر الديموقراطية وتطبيقا لمبدأ سيادة الأمة الذي 
يفرض الاحتكام للشعب © الأمور المهمة والخطيرة التي تتعلق بمصالح البلاد 
العلياء وتكون الكلمة للشعب (هيئة الناخبين) © هذه الأمور أما مؤيدًا للبرلمان!2). 


(1) 2 د. بشير علي محمد البان المرجع السابق. ص60. 
(2) أندريه هوريو القانون الدستوري والمؤسسات الدستورية؛ ترجمة عز الدين حسين. الجزء الأول الأهلية للنشر 


والتوزيع؛ بيروت: دون سنة نشر. ص 216 - 217. 
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2 الفصل الثاني 


بذلك فإن حق الحل يجب أن لا يكون سلاحًا يجوز اللجوء إليه لتأييد 


سياسة شخصية أو مصلحة حزبية لإزالة ما يقف أمامها من صعويات 





ومعوقات ممثلة بالبرلمان؛ لذا لا يجوز أن يتم اللجوء إليه إلا إذا توافرت دلائل 
حقيقية وواضحة على أن الناخبين سيصوتون إلى جانب سياسة صاحب الحق 


(الركيسي) نف الخل واضطة سياسة البرهان: 


22 ب يبب اااشُاياُايئاسلسلسللتلتلت2ت2ت2ت2تتتتتتتهلسيبي 
الفصل الثاني 2 





المطلب الثاني 


مبررات وأسباب حق الحل 


لم يعد حق حل البرلممان الذي تتمتع به السلطة التنفيذية حقًا مطلقًا لها 
محعدمه وقتها حقاء: زؤكيفيا ققاءء يل اتحية الدساتير اتن انجاد مجموعة 
من الأسباب أو الضوابط التي تؤدي إلى حل البرلمان؛ وهذه الدساتير منها ما 
أورد # النصوص الخاصة به؛ الأسباب التي تؤدي إلى حل البرلمان وجعلها 
ضوابط أساسية لا يجوز للسلطة التنفيذية الخروج عليهاء ولا تملك حق حل 
البرلمان إلا بتوافر مثل هذه الأسباب الواردة 4# الدستورء ومنها ما تتكفل 
به الظروف العملية المختلفة لاستخدام الحل وحق السلطة التنفيذية بتقدير 
هذه الأسباب. ومن هنا تقوم الحكومة 2 حالة توافر الأسباب بحل البرلمان 
والدعوة لإجراء انتخابات جديدة.ويرى بعض الفقه7؟ إن حالات الحل المسلم 
بها تنحصر 4 ثلاثة أحوال هي: 
1. حالة قيام نزاع بين الوزارة والبرلمان» فيما يسمى الحل الوزاري. 
2. حالة اختلاف وجهتي النظر بين البرلمان والشعب نفسهء وإذ ذاك 
يجب على رئيس الدولة: وهو المهيمن على مصالح الدولة: أن يعمل 
تحقيق إرادة الرأي العام. بإقالة الوزارة المتمتعة بثقة الأغلبية, 


(1) د. محسن خليلء النظم السياسية والقانون الدستوري. ط2ء منشأة المعارف. الاسكندرية. 1971. ص 
08. 
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وتعيين وزارة جديدة؛: تستعمل حق حل الحل فيما يسمى بالحل الملكي 2 
الملكيات. والحل الرئكاسي # الجمهوريات!!). 

3. حالة ظهور مسألة هامة؛ يتوقف عليها تغيير جوهري 2# نظام 
الانتخاب أو القانوني الأساسي للبلادء أو إذا تعلقت بمسألة تمس 


بمساحة"الدولة كبعضن الجاهد اك , 


كما هنالك حالات أخرى حل البرمان من حيث سببه فقد أضحى يطلب 


وفقا لننصوص الدستور لأسباب كثيرة ومختلفة ومن هذه الأسباب: 


01) 
02) 
(3) 


4) 


بحل البركان لذاثة فيما يسن بالحل الذان 01 


2 إذ حل البرلمان كأثر حتمي لفض أزمة دستورية ناتجة عن وجود 
خلاف بين مجلسيه. 


3. أو حل البرلمان كأثر حتمي لفشله 2# الاتفاق على اختيار رئيس 


اتدوكة : 


4. تقرير مسؤولية الحكومة. 


د. أحمد عبد اللطيف إبراهيم السيدء حل البرلمان: مكتبة القانون والاقتصاد. الرياض؛: 2014. ص1 1. 

د. السيد صبريء مبادئّ القانون الدستوري. مكتبة عبد اللّه. القاهرة. 194.5. ص 617 - 618. 

من الدول التي تأخن بهذا النوع دستور بلغاريا ب دستور 19428 : ودستور ألمانيا الديموقراطية عام 1949 - 
8 ,؛ وتركيا 4 دستور 1961. 

ومثال ذلك ما تنص عليه المادة (32) من دستور اليونان لعام 1975 على أن (ينتخب رئيس الجمهورية 
بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب, وإذا لم يحصل الرئيس على أغلبية الثلثين يتم اقتراع آخر بعد خمسة 
أيام. فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية يتم انتخاب الرئيس بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس بعد خمسة 
أيام من الاقتراع السابق. فإذا لم يحصل الرئيس على هذه النسبة يحل مجلس النواب خلال عشرة أيام 
التالية....). 
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ذ. مسؤولية رئيس الدولة أو تقرير عزله. 

6. تقرير البرلمان عدم الثقة بوزارة قائمة والوزارة الجديدة (أزمتين 

وزاريتين متتاليتين) . 

ويلاحظ أن واقع أسباب الحل وفقًا للنصوص الدستورية؛ يلقي بظلال 
الشك. على صحة الراى يتريخضن ركيس الدولة مطلغا بذ إجرك حل البرنان: 
حيث أن حل البرلمان لذاته؛ وكذلك أسباب حله الأخر بالتالي يكون منشؤها 
فض خلاف فيما بين مجلسيه؛ أو لفشله 4# الاتفاق على اختيار رئيس الدولة 
أو رئيس الوزارة أو لتقريره لمسؤولية أي منهماء أو نتيجة لتقريره عزل رئيس 
الدولة أو عدم الثقة بوزارتين متتاليتين أو أكثر لتعديل دستوري كلها أسباب 
تتعلق بملك البرلمان وحدهء حتى إنه يمكن تصوير الوضع وكأن البرلمان يهدف 
من وراء هذه الأسباب إلى حل نفسه. 

أما عن أسباب الحل قد تكون للضرورة أو للمصلحة العامة أو مراعاة 
لاتجاه الرأي العام. فهي وإن ظهر فيها شبه سلطة خاصة لرئيس الدولة, إلا 
أن هذه الأسباب كقيود على سلطة إجراء الحلء تستبعد فكرة التقدير المطلق 
لرئيس الدولة # إجراته وفقًا لسياسة شخصية.جدير بالذكر لا يجوز ب منطق 
النظام البرلماني إجراء الحل وفقًا لتقدير شخصي مطلق لرئيس الدولة!!). 

ولذلك قيل مهما بلغت أهمية رئيس الدولة:؛ لتمتعه باستعمال حق الحل, 
فإنه يعتبر من العناصر الثانوية 4 النظام البرلماني فهو مقيد برغبة الآمة 


5 5 8 ف )2 
واتجاهات الرأي العام # الواقع /“). 


(1) أنور مصطفى الأهواني. رئيس الدولة # النظام الديموقراطي. المرجع السابق: ص 1. 
(2)2 «. السيد صبريء مبادئٌ القانون الدستوري؛ المرجع السابقء ص 94 1 . 
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البمبحث الثاني 


انواع حق حل البرلمان 


قد يتم حل البرلمان بناءً على الرغبة الخالصة لرئيس الدولة. و هذه 
الحالة يسمى بالحل السياسىء ويكون ذلك 4# الغالب 4 حالة حدوث خلاف 


كما ان الحل يمكن ان يكون وزارياء أي يقع بناءً على طلب الوزارة ب 
حالة الخلاف بينها وبين البرلمان. على ان الحل يتم 4# الحالتين بمرسوم موقع 
عليه رئيس الدولة. 

بالإضافة الى ما تقدمء فإن الحل يتم بناءً على استفتاء من الشعب, 
ويطلق عليه ك هذه الحالة بالحل الاستفتائي. كذلك قد يخول الدستور المجلس 
نفسه بالحلء مما يطلق عليه بالحل الذاتي او التلقائي. وهذا الحل الأخير 
ينطوي على قدر كبير من الخطورة. نظرا للسرعة التي يتم بهاء حيث يقع بناءً 
على اقتراع داخلي من البرلمان. 


ويسمى 4# هذه الحالة بالحل الشعبى. 


(1) 2 د. خالد عباس مسلم, المرجع السابق. ص133. 
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لذلك سوف تكون دراستنا لأنواع الحل على النحو الآتي: 
© المطلب الأول: الحل الرئاسي. 
٠‏ المطلب الثاني: الحل الوزاري. 
المطلب الثالث: الحل التلقائي. 
* المطلب الرابع: الحل الإجباري. 


© المطلب الخامس: الحل الشعبي. 
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المطلب الأول 
الحل الرئاسي 


1015501111011 65101612111 


ضر ن هذا الحل يف النطام اتبوكاتي» كوسيلة تدضاع وكيس الدولة يلكا 
اوروقها للجمهورية. عن حقوقه او آرائه التي يعتقد ان الشعب يؤيده فيهاء 
و هذه الحالة يتم الحل لنزاع بين رئيس الدولة والبرلمان» رغم تأييد الوزارة 
0 

لهذا فإِنْ رئيس الدولة لا يلجأ الى استخدام سلاح إلا 4 اعقاب إقالة 
وزارة الأغلبية؛ وتعيين وزارة جديدة - من الأقلية او من خارج البرلمان - تؤيد 
وجهة نظره وتقبل الحل7"). 


كما يهتدي رئيس الدولة من وراء الحل الى الوقوف على رأي الشعب 
حيال تصرفه من خلال انتخابات جديدة تجري خضصيضا لهذا الغرض. :هذا 
اسفرت تلك الانتخابات عن أغلبية برلمانية تؤيد الوزارة الجديدة التي جاء 
الحل على يدهاء فإن موقف ركيس الجمهورية يكون سليماً وإنه كان محقاً ا 
اقالة الوزارة السابقة. اما إذا جاءت الأغلبية 4 جانب الوزارة المقالة؛ فإن 
ذلك يدل على خطأ رئيس الدولة 4 إقدامه على الحل. ويترتب على ذلك 
(1) د.عبد الحميد ابوزيد. حل المجلس النيابي؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة. 1988. ص 143 - 144 . 


)02 د. اثور مصطفى الأهواني. رئيس الدولة 2 النظام الديمقراطي؛ رسالة دكتوراه. كلية الحقوق» جامعة القاهرة. 
5 ص7/6. 
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ضرورة استقالة وزارة الأقلية وتعيين وزارة جديدة من الحزب المنتصر ل 
الانتخابات. ويضطر رئيس الدولة البرلماني الى دعوة زعماء الأغلبية الذين 
أقالهم من الحكم, الى تأليف وزارة جديدة. وي هذا بطبيعة الحال خذلان 
لوكين -الكرولة قبعب عله الايتهاد عب هكذا خوان اتخده عراهاة لتركزه 
السامي. وما يجب عليه ان يتحلى به من حسن التقدير والادراك السليم لموقف 
الرأي العام 4 سياسة البلاد!). 


(1) د. وحيد رأفت ود. وايت ابراهيم, المرجع السابق. ص 473. 
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المطلب الثاني 
الحل الوزاري 


101550111110111 


إنْ المقصود بالحل الوزاريء. ذلك النوع من الحل الذي تقوم به الوزارة 
إثر نشوب او وجود نزاع ما بين المجلس النيابي والحكومة. حول السياسة العامة 
للدولة. مما يؤدي لعدم القدرة على التواصل والتعاون فيما بينهماء مما يدفع 
الحكومة لرفع الأمر لرئيس الدولة؛ لتقرير ما يراه 5 4 هذا الخلاف. 
بحيث يتجه إما الى حل البرلمان ومن ثم الدعوة لإجراء انتخابات جديدة؛ او 
الى اعفاء رئيس الحكومة من منصبه وتعيين وزارة جديدة تكون قادرة على 
الشعاون مم البركان انهاق !"هنا كوخ الحل وؤؤارياء إذا كان يناة على رغية 
الوزارة: ولا سيما إذا نشب نزاع بينها وبين البرمان: كأن البرلمان يقرر سحب 
الثقة من الحكومة. وترى الحكومة انها على حق والأغلبية متعسفة؛: فتقوم 
عظاتبة الركيس بحل البرناق» هإذة اصون الركيين كران الحل» 'يصيع هنا 
الحل :وؤاويا!©, لكن متالك يعض القيوة تخرص يعلى ستلظة "رين الدؤلة ف 
حل البرلمان: وهذا ما سنتكلم عنه ف الفصل القادم. 

خذين بالذكر» اخيانا قد يكو السبب الذي تجا اليه الوزارة يق فل 


البرمان: لا يتعلق بموضوعغ سحب الثقة .مثها: وإثما قد يكون بسبب الرغبة 2 


(1) د. جهاد زهير ديب الحرازين؛ المرجع السايق: ضن6 1 1. 
(2)2 د. طعيمة الجرفء مبادئّ القانون الدستوري؛ مكتبة القاهرة الحديثة. 1964 . ص70/. 
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ادخال بعتي التعديلات السياسية 4 نظام م او نظام الانتخاب؛ او أي 





0005 


كما يعشين حل اللجلس 000 505 الركيس التتفيتئ 2 
مؤاجية البركات» جيم ان اللزقيين الا يتوم بنقشة يق اتنتكه ام تحق الخل» وإثما 
تقوم به الوزارة تحت مسؤوليتها. 

تذاكاق القصنا من حل اللجلس'التيابي - بل حال التواع: ين الوزانة 
والبرلمان - هو الاحتكام الى الأمة؛ فلا داعي للجوء اليه؛ إذا كان 5 الأمة 
لبرناتها لايتاع الى دليل» ويف هذه التحالة: يعي على 'الوزازة دسكوريا أن 
ستفيل يدلا مق أن فطلب بحل البركاق» وعلى. زقيضن الدولة الذى مطلب عت 
تلك الوزارة حل البرلمان: أن يرفض الحلء ويشكل وزارة جديدة حائزة على 
ثقة الأغلبية البرلمانية المتفقة مع أغلبية الناخبين2). 


وحق الحلء إما يكون حائز بالنسبة للمجلسين او أحدهما مجلس النواب 
فقط كما هو الحال يك فرنسا وانكلترا. الأصل ان حق الحل يتبع المسؤولية 
الوزارية. فإذا كانت مسؤولة أمام المجلسين. كان لها بصفتها التي تستعمل 
حقوق رئيس الدولة الحق # كل منهماء وان كانت مسؤولة أمام مجلس النواب 
وحداء كلا تملك إلا خل هذا الأحير, 

جدير بالذكرء هنالك استشارات هامة لهذه القاعدة. ففي فرنساء 
الوزارة مسؤولة أمام مجلس الشيوخ. ومع ذلك لا تملك السلطة التنفيذية 


ال كر 

(1) د. مصطفى كاملء شرح القانون الدستوري. ط3؛ دار الكتاب العربي؛ القاهرة. 1952. ص20/7. 
(2) د.السيد صبريء حكومة الوزارة؛ المرجع السابق: ص 29. 

)3 د. عبد الحميد ابوزيدء المرجع السابق؛ ص160 وما بعدها. 

(2)4 د. وحيد رأفت ود. وايت ابراهيم, المرجع السابق. ص5 47. 
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المطلب الثالث 


الحل التلقائي 


يقصد بالحل التلقائي - كما تدل عليه التسمية - قيام حالة من الحالات 
التي بموجبها يحل بها البرلمان. فحدوث مثل هذا الحل مرتبط ومعتمد على 
حدوث أمر آخر لإجرائه. فإذا ما تم حدوث مثل هذا الأمرء فإن اللجوء الى 
اجراء الخل: يكون أمرا محتوماء طهو يذلك يتغلف.عخ :ضور الحل الأخرع, 
كالحل الرئاسي والوزاريء باعتبارهما نموذجين من صور الحل المختلفة؛ 
واللذان يحدثان إما بناءٌ على قرار رئيس الدولة: او طلب الوزارة7). 

لذلك: و البحث # الحل التلقائي: سوف نتطرق الى نوعان من الحل, 


وهما الحل الإلزامي؛ والحل بقوة القانون؛ وعلى النحو الآتي: 
٠‏ الفرع الأول: الحل الإلزامي. 


٠.‏ الفرع الثاني : الحل بقوة القانون. 


(1) عوض رجب الليمون. المرجع الاسبق. ص70/. 
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الفرع الأول 
الحل الإلزامي 


بدك هذا اتحل وفنا لهذا النظاء .رهما حن المضو تعض بالحل: 
فلا يملك ان يتمرد او يعصي أمر المشرّع الدستوري الذي ألزمه بإجراء حل 
البرلمان: إذا تحققت اشياء قد أوردها الدستور ولا مناص من اللجوء للحل اذا 
تحققت؛ فالعضو المسؤول عن اصدار قرار الحل لا يكون سوى أداة تنفيذية لما 
قضى به الدستورل!2. وهذا الحل له وظيفة وقائية عن طريق التأثير التهديدي 
له. وتختلف درجة التأثير حسب ما إذا كان الحل الإلزامي مركيظا باستعمال 
المسؤولية الوزارية؛ فيكون ذا تأثير سلبي بسبب احتمال إكراه الوزارة على 
الامتقالة. أما ذا كان ضرقطا يفذى البركان نك فين اغقباء. السلطة 
التنفيذية. فيكون ذا تأثير قوي وفعّال. لذلك يقع الحل الإلزامي 4# عدّة 
حالات. سوف نتلكم عنهاء وكالآتي: 

أولاً: الحل المشروط بإقرار المسؤولية الوزارية , 


إِنْ هذا النوع من الحل يكون بنص الدستورء دون الحاجة إلى صدور 
قرار من رئيس الدولة بالحل. 

هذا ومن خاول الاظلاع على ينض الدساقر كين الخ دقاف هذاه جالايت 
يتم عن طريقها حل مجلس النواب تلقائياء فقد يقع الحل التلقائي # حالة 


(1) د.علاء عبد المتعال؛ المرجع السابق. ص1 18. 
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اقرار المسؤولية الوزارية؛ او حال الخلاف بين مجلسين البرلمان؛ ويتم اجراء 





مثل هذا الحل بموجب نص دستوري مع صدور قرار من رئيس الدولة بإجرائه. 


ومن هذه الدساتيرالتي أخذت بهذا الحلء الدستور التركي لعام 21961 2 
نص المادة (108). والتي نصت على ان: ( (لرئيس الوزراء ان يطلب من رئيس 
الجمهورية اجراء انتخابات جديدة للجمعية الوطنية 4# مدة ثمانية عشرة 
شهراء وذلك نف حال اسغالة مجلس الوزراء مرتين عشب رح الثقة بمشتضى 
المادتين (89. 104): ولرئيس الجمهورية بناءً على هذا الطلب ان يقرر 
الانتخابات الجديدة. بعد استشارة رؤساء هيئتي الجمعية الوطنية الكبرى 
لتركياء ويتم نشر قرار اجراء الانتخابات الجديدة ب الجريدة الرسمية. 


وذلك دون تحديد مدة معينة لإجراء الانتخابات العو 1 


مما تجدر الإشارة اليه 2ك هذا الصدد.ء ان النص الدستوري السايق لم 
يتضمن لفظ. "الكل" : انما اسعاض غنة يمصظاع الجراء انفخايات جديدة: 
وهذا يدل على بيان إجراء مثل هذه الانتخابات يتم إجراء الحل!2. 


كما يقع الحل التلقائي 4 حال وجود خلاف بين المجلسين. الذي يتكون 
منهما البرلمان (ثنائية المجلس التشريعي)؛ فعند احتدام الخلاف بينهماء فإن 
بعض الدساتير تقضي بضرورة حل المجلسين فعا واجراع المكايانه: نديىة: 
وذلك لتجنب حدوث أزمات دستورية: وتحكيم هيئة الناخبين 4 الخلاف 
القاكم ييخ اللجلسين 31 
(1) د. علاء عبد المتعالء المرجع السابقء ص165. 


(2) خالد عباس مسلم, المرجع السابق. 145. 


(2)3 د.ذين بدرفراج, القيود الواردة على حق رئيس الدولة بحل المجلس النيابي؛ دار النهضة العربية, 





56 


22-3 1 ا22جججججججآآآآآآآآججببب00000000000000 0000 
الفصل الثاني 2 





ومثال ذلك؛ ما نص عليه دستور يوغوسلافيا لعام 1963: لي نص ال مادة 
(181)) والتي نصت على ان: ((إذا تعذر بسبب عدم الاتفاق بين المجلسين 
الاتحادي ومجلس آخر مختص اقرار الخطة والميزانية الاتحادية حتى الميعاد 
االقرق تدم العمل يهماء يتم حل اللجلساة) )21 

كذلك يقع الحل التلقائي بسبب حدوث أزمتين وزاريتين متتاليتين, 
ويترتب على حدوثهما عدم الثقة بالوزارة الموجودة وعدم الثقة بالوزارة 
التعديةةرويكي :هذا ابلك وعدم اران الوزاوة يقد داق الى أخلبية 
برمانية؛ فإذا كانت الوزارة لا تستطيع ان توفر لنفسها الاستقرار الكاك بما 
يهدد الاستقرار السياسي للبلاد؛ فإنه يكون من الملائم - طبقاً لهذه النظم 
- ان يعاد تشكيل المجلس بطريقة قد تؤدي الى إفراز أغلبية جديدة تستطيع 


مشقيل وزانة تعفن هذا الأ كار 


لذلك جاء الدستور الألماني لعام 1949 4 نص المادة (95) مطابقاً 
لذلك: وتنص المادة على انه ( (تنتهي مدة بقاء الحكومة ككل ذ عملها إذا 
أقر مجلس 'الشمب اقعراها يسم الكقة.. .واذ| ثم القصويت على هدم الكقة 
بالحكومة اللجديدة يعر المجلنن متتحلة ) ) 121 

اخيراميكيق الخل العاكق اكز اببسحاء المسيديظ مسالة مميقة للواض» 
عليها . 


- القاهرة. 1987: ص25. 
(1) 2 د. خالد عباس مسلم. المرجع السابقء ص145. 
(2)2 عوض رجب الليمون: المرجع السابق. ص72/. 
(3) دستور ألمانيا لعام 1949. 
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وتطبيق ذلك نجده 2 الدستور المصري لعام 19/71 الملغى 2 المادة (127) 
والذي نص: ((لمجلس الشعب ان يقرر بناءً على طلب عشر اعضائه مسؤولية 
رئيس مجلس الوزراءء ويصدر القرار بأغلبية اعضاء المجلسء ولا يجوز ان 
يصدر هذا القرار إلا بعد استجواب موجه للحكومة؛ وبعد ثلاثة أيام على 
الأقل من تقديم الظليه وظ حال ترون السؤولية يمن اللجلسن قريرا بزضه 
الى رئيس الجمهورية متضمناً عناصر الموضوع وما انتهى اليه من رأي 4 هذا 
الشأن وأسبابه» ولرئيس الجمهورية ان يرد التقرير الى المجلس خلال عشرة 
أيام: فإذا عاد المجلس الى إقراره من جديدء جاز لرئيس الجمهورية ان يعرض 
موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبيء. ويجب ان يجري 
الابسستهام خلون قلوفن روما هن قارية الاكران الكقبى البلس: وققت اناك 
الحنين ف هوم اتحالة, كاذ جاع كفسة الاسشجاء مون السكومة: 0 


المجلس منحلاً: وإلا قبل رئيس الجمهورية استقالة الوزارة))(0. 
و 
الشعبي: إذ لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب قبل ان تعلن نتيجة 
كانيا: الحل اللشروط ياستحاكة تشعيل الحكومة: 
تنص بعض الدساتير 4 حال تعذر انتخابات رئيس الدولة او رئيس 
الوزراء. ‏ حال تحقق إحدى هذه الحالات: فإن المجلس النيابي ينحل تلقائيا 


وبقوة الدستور. 





58 


222 راب ربج ااسسشُُُستتلت5ت272525252525تتتتْههلمل59ت 
الفصل الثاني 2 





من هذه الدساتير التي نصت على الحل التلقائي» دستور اليونان لعام 
5 # نص المادة (32) والتي نصت على: ( (ينتخب رئيس الجمهورية بأغلبية 
ثلثي أعضاء مجلس النوابء واذا لم يحصل الرئيس على أغلبية الثلثين. يتم 
اقتراع اخر بعد خمسة ايام؛ فإذا لم تتحقق هذه الأغلبية: يتم انتخاب الرئيس 
بأغلبية ثلاثة اخماس أعضاء المجلس بعد خمسة ايام من الاقتراع السابق, 
فإذا لم يحصل الرئيس على هذه النسبة؛ يحل مجلس النواب خلال العشرة 
ايام التالية. مع اعلان انتخابات جديدة لمجلس النوابء. ويوقع قرار الحل من 
رئيس الجمهورية او الرئيس بالنيابة) )17). 

يتضح من هذا النص انه يعالج حالة الانقسام التي تنتاب مجلس 
النواب والاختلاف الشديد بين الاعضاء 4 اختيار رئيس الدولة الجديدء كما 
يؤدي إلى فراغ دستوري. 

كذلك نص الدستور الاسباني لعام 1978 4 نص المادة (99) والتي 
نصت على ((اذا لم يكن خلال مدة شهرين من تاريخ انتخاب المجلس النيابي 
حصول اي مرشح على ثقة الكونفرسء يأمر الملك بحل المجلس ويأمر بانتخابات 


دو ار 


يتضح أيضا من خلال نص الدستور على حالة الحل التلقائي لمجلس 


النواب ب حال عدم امكانية تعيين رئيس وزراء. 


(1) دستور اليونان لعام 1975. 
(2) دستور اسبانيا لعام 1978. 
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جدير بالذكر ففظ نص دستور الجزائر لعام 1996 2# المادة (81)): حيث 
نصت على: ((يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية 2 
حال عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه: يعين 
رئيس الجمهورية من جديد رئيس الحكومة حسب الكيفيات نفسها) ) !(!). 


(1) دستور الجزائر لعام 1996. 
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الفرع الثاني 


الحل بقوة القانون 


يكون هذا الحل بقوة القانون دون انتظار اجراءات معينة او قرار 
او مرسوم يصدن بهه وإتما يرتيظ بأمس معين وجودا وعدماء حيث ان هذا 
اتدل تضم الجواراثة وتركيافه والسراواك الاتمنابائق الكرفية عليه سنا 
بالدستور 

ومن الدساتيرالتي أخذت بالحل التلقاني بقوة القانون» الدستور المغربي 
لعام 1962 4# المادة (68) والتي نصت على: ( (إذا وافق الاستفتاء على مشروع 
قانون رفضه البرلمان: تعين حل المجلس) )27). 

كذلك الدستور الاسباني لعام 1978 # نص المادة (68 فقرة 1), 
والتي ربطت بين الاقتراح المتعلق بالتعديل الكلي او الجزئي لبعض الاحكام 
الدستورية المتعلقة فقط بالوضع العام للدولة: او بتنظيم الحقوق والحريات 
العامة او المتعلقة بالتاج. ضفي هذه الحالة؛ لابد من موافقة أغلبية الثلثين من 
اعضاء مجلسي البركان: و هذه الحالة يحل البرمان21, 

كما ان هناك حالة اخرى يتم فيها الحل بقوة القانون» وهذه الحالة 
هي رفض الشعب قرار اتخذه المجلس النيابي: ومن هذه الدساتيرء الدستور 


010 د. جهاد زهير ديب الحرازين؛ المرجع السايق: 120 
(2)2 دستور المغرب لعام 1962. 
(3) دستور اسبانيا لعام 1978. 
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السوداني المؤقت بنظام الحل بقوة القانون وربط وجوب اجراء الحل للبرلمان 
01 





الذي شكل لتنفيذ مهمة معينة بمجرد اقرار الشعب للدستور' 


(1) د.علاء عبد المتعال؛ المرجع السابق. ص180. 
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المطلب الرابع 


الحجل الإجباري 


يتم هذا الحل بقيام رئيس الدولة بإصدار مرسوم الحل دون ان تكون 


له سلطة تقديرية # تقرير الحل من عدمه؛ بل يلتزم بإصداره متى توفرت 


الأصل ان رئيس الدولة يملك السلطة التقديرية التي ترخص له بإصدار 

قرار الحل بش الوقت الذي يقرره - ما لم يكن هناك نص # الدستور او قيد 

يمنع الحل خلال فترة معينة. كما هو الحال بش بعض الدساتيرء وتعتبر هذا فيد 

على سلطة رئيس الدولة © حل البرلمان. وسوف نتكلم عن هذه القيود بشكل 
مفصل . 

إلا انه 4 هذه الحالة: فإن الدستور هو الذي يفرض الحل 4 حالات 
2 


معينة 


كما ذكرنا لي مطلبنا السابق 4 الدستور المغربي والذي جاء ف الفصل 
(68) والذي يقضي: ((إذا وافق الاستفتاء على مشروع قانون رفضه البرلمان 


شيع مدل لين اد 


(1) 2 د. خالد عباس مسلم, المرجع السابق. ص153. 


(2) د.ذين بدرفراج. المرجع السابقء ص33. 
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لأن هذا الحكم منطقي لأنه يكشف عن ان المجلس لم يعد يحسن التعبير 
عن رغبات الشعبء, ومن ثم يتعين تجديده. 

جدير بالذكرء ان دستور المغرب الصادر عام 1972. قد اسقط هذا 
الحكم, لأنه أعاد تنظيم الحالات التي يلجأ فيها الملك الى طرح مشروعات 
القوانين على الاستفتاء الشعبي. 

كما أخن الدستور الهولندي بالحال الإجباري. والصادر عام 1815 
نص المادة (210)»: كذلك دستور بلجيكا لعام 1831 # المادة (131): 
ودستور ألمانيا لعام 1949 2 المادة (95). 
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المطلب الخامس 


يقصد بالحل الشعبي. حق عدد معين من الناخبين ب طلب حل الهيئة 
النيابية كوحدة واحدة قبل انتهاء مدة النيابة» إذا ما تبين لهم ان هذا المجلس 


قد جاوز المهام المناطة به!!). 


يلاحظ هنا ان أثر الشعب # هذا المظهر يؤكد ان الحل الشعبي يتعارض 
مع النظام النيابي: لأن النظام النيابي يقوم على مبادئ متعددة. ومن ضمنهاء 
استقلال البرلمان طيلة مدة نيابته». إذ ان الشعب لا يتدخل 4# حل البرلمان او 
أحد اعضائه. إذا ما ظهر له ان الهيئة النيابية لم تعد تلبي رغبته؛ بل عليه ان 


ينتظر انتهاء مدة نيابته لينتخب اعضاء جد 


بالنظر لخطورة هذا الحقء تسعى الدساتير التي تتبنى هذا النظام 
عادة الى وضع شروط وقيود معينة لممارسة هذا الحقء كما يعتبر الحل الشعبي 
مظهر من مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة. لأن وضع القيود على التاخبين 
يتضمن جدية طلبهم هذاء لأن اطلاق هذا الحق من دون قيد او شرطء قد 
يؤدي الى تعرض البرلمان للكثير من قرارات الحل دون وجه حقء. وهذا بحق 


(1) دالمى علي فرجء الديمقراطية شبه المباشرة وتطبيق مظاهرها 4 بعض الدساتير المعاصرة» منشورات الحلبي 
الحقوقية: لبنان, 2010: ص 1 9 وما بعدها. 

(2) د.عبد المنعم محفوظ ود. نعمان احمد الخطيب. مبادئ ي النظم السياسية: دار الفرقان؛ عمّان, 21987 
ص210. 
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ذاته يشكل خطراً على الهيئة التشريعية بصفة خاصة وعلى الهيئات الاخرى 


بضفة عامة؛ لذلك اشترط 4# الحل الشعبى شرطين أساسيين: هما: 
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الفصل الثالث 
القيود الدستورية ش الانظمة البرلمانية 


يعد حل البرلمان أحد الأسس التي يقوم عليها تنظيم العلاقات بين 
السلطتين التشريعية والتنفيذية 4# النظم السياسية المعاصرة., التي تقوم 
على مبدأ الفصل المرن للسلطات وتوازنهاء بحيث لا تطفى سلطة على أخرى 
ولا تسيء إحداهما أو تتجاوز صلاحياتها 4 مواجهة الأخرىء على أساس أن 
الحكومة مسؤولة أمام البرلمان: إذ يستطيع أن يسحب الثقة منهاء ومن ثم 
يجب عليها الرحيل عن دفة الحكم؛ وي مقابل ذلك تملك الحكومة أن تحل 
البرلمان» وسلاح الحل سلاح خطير تملكه الحكومة لتواجه به حق سحب الثقة 
منها الذي يملكه البرلمان: وقد لا تلجأ الحكومة إلى استعمال حق الحل إذ قد 
تكتفي بالتلويح به أمام أعضاء البرلمان لتراجعهم على إسقاط الحكومة. 

ولما كان حق الحلء بما يتضمنه من تعطيل مؤقت للحياة البرلمانية, 
وانتقال حق التشريع مؤقنًا إلى السلطة التنفيذية: يعد من الأمور الخطيرة # 
الحياة الدستورية؛ لذلك لجأت أغلب الدساتير © الدول المختلفة الى احاطة 





217 


<(8ذذ<ذذذ<ذ<ذ<ذ<< << 0 الشفصلالثالث 


حق استعمال الحل بقيود مختلفة ومتنوعة. ضمانة لعدم إساءة استعماله أو 





الانحراف 4 استعمال السلطات المترتية عليه. 
لذلك تكون دراستنا لهذا الموضوع على النحو التالي: 
» المبحث الاول: القيود الدستورية التي يخضع لها رئيس الجمهورية 
كش حل البرلمان. 
« المبحث الثاني: القيود الدستورية على سلطة الحكومة (الوزارة) 2 
حل البرلمان. 


الال )| رب كح تح _ك__ر_يجحجحممملاااا ا ا ا لحار 
الفصل الثالث 3 





المبحث الأول 
القيود الدستورية التي يخضع لها رئيس الجمهورية 4 حل 
البرلمان 


اتجهت بعض الدساتير لتقييد سلطة رئيس الدولة # حل البرلمان: بحيث 
الآايمكن لركيسن الدولة حل البركان إلا بتحقيقي مجموعة من الشروط أو القيود 
التي وضعتها الدساتير كل على حدة, والتي هي بمثابة قيد على سلطات رئيس 
الدولة وخاصة فعا شالق عق حل البركاف. وضن خذه الدسناقن» الدسكور 
الفرنسي لعام 1875 2# المادة الخامسة منه والتي اشترطت على رئيس الدولة 
حالة قيامه بحل البرلمان أن يحصل مسبقًا على موافقة مجلس الشيوخ. 

إلا أن دسكيو 1958 الفرقدي: قن كرت على هذه القاعد» ونم عل 
الجمعية الوطنية # حالات أقرتها المادة (12) من الدستور وبالرجوع إلى 
بعض نصوص الدستور الفرنسيء نجد هناك نص آخر يقيد من سلطة رئيس 
الدولة ب حل البرلمان. وهو نص المادة (16) من الدستور الفرنسي التي 
فعلة:.نعالة الشترووة ققى حولت قيس الددلة سلظافت استكتانة .فا حالة 
التهديد لمصالح البلاد للخطرء فتركت لرئيس الجمهورية سلطات واسعة من 
لحل السساط على أمن وستلدفة مؤسيفات الدولة 1 


(1) د. عبد الحميد متوليء القانون الدستوري والنظم السياسية؛ منشأة المعارفء الاسكندرية. 1983. ص 
109 
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« المطلب الأول: القيود التي ترد على سلطة رئيس الجمهورية طبقًا 
لنص المادة(12) من الدستور الفرنسي. 

« المطلب الثاني: القيود التي ترد على سلطة رئيس الجمهورية طبقًا 
لنص المادة (16) من الدستور الفرنسي. 


ار مسح ك2تحسسجستصكككدع_ا ا حاار 
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المطلب الأول 
القيود التي ترد على سلطة رئيس الجمهورية طبقًا لنص 
المادة(12) من الدستور الفرنسي 


قيدت المادة (12) من دستور 1958 رئيس الجمهورية عندما يصدر 
مرسوم الحلء؛ بضرورة اتباع إجراءات وضوابط وقيود معينة. 

فتصت الفهزة الأو مخ اخادة (12) على أكه " يجوز تركيقن الجمهورية 
بعد استشارة رئيس الوزراءء ورؤساء المجلسين. النطق بحل الجمعية الوطنية". 

كهاقسيت الفظرة الفاقية من كضين اكادة على آق ' الاستحانات اكمافة عب 
أت تجري 4 خلال (30) يومًا على الأقل؛ و(40) يومًا على الأكثر من تاريخ 

1 


الحل 
أما الفقرة الرابعة فقّد تضمنت النص على قيد المدة التي لا يجوز حل 

المجلس خلالها؛ وذلك بقولها: "لا يجوز مباشرة حل جديد # العام الذي يلي 

هذه الاتتشا بات "1 

هنذ] الدسقور سلظة خالصة تركيس الدولة؛ كما يااحظ أيضا أن الدستون لم 


يتضمن النص على ضرورة توقيع الوزير الآول على مرسوم الحل. 


(1) د.بشير علي محمد بان حق حل المجلس النيابي. المرجع السابق. ص 179 - 180. 
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3 الفصل الثالث 





بيد أن الدستور قد وضع قيدًَا على سلطة الرئيس 4# هذه النصوص 
وهو ضرورة استشارة معينة؛ ولكن الدستور لم يقيد رئيس الدولة بالأخن بهذه 
المشورة. بمعنى أن هذه الاستشارات ليست ملزمة #ذ الرأي لرئيس الدولة فقد 
يأخن بها أو لاء لكن عدم الالتزام بالقيد الذي وضعه الدستور يرتب بطلان 
مرسوم الحلء وتتمثل هذه القيود 2# الآتي: 

1. إن رئيس الجمهورية يحل الجمعية الوطنية بعد أخن رأي المجلسين 

واستشارة الوزير الأول. 

2. لا يجوز لرئيس الجمهورية حل الجمعية الوطنية مرة أخرى خلال 

السنة التي تلي انتخابها مباشرة؛ لأن الحل على الحل لا يجوز. 

3. وضعت هذه المادة قيدًَا زمنيّاء وهو ضرورة أن تجري الانتخابات بعد 

مدة لا تقل عن عشرين يومًا ولا تزيد عن أربعين يومًا من تاريخ الحل, 

وتجتمع الجمعية الوطنية بحكم القانون. 

4. ضرورة أن يجتمع البرلمان الجديد خلال موعد أقصاه (54) يومًا 

من تاريخ حل البرلمان. 

يرى البعض أن القيود التي أوردت المادة (12) على رئيس الجمهورية 
ليست ملزمة له عند صدور قرار الحل؛ ولكن الدستور ألزمه بضرورة مراعاتها 
واشاعياء وإلا أصيع: قراو العل ياطلا بخاصة وإزغ فصن اناده [12) الغاز 
إليه لم يتضمن النص على ضرورة توقيع الوزير الأول على مرسوم الحل (!). 


(1) «. أحمد عبد اللطيفء المرجع السابق. ص 22. 
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الفصل الثالث 3 





وعلى الرغم من أن الدستور الفرنسي قد اتسم بالطابع الرئاسي, 
وخاصة بعد التعديل الذي تم عام 1962. وعضد من سلطات رئيس 
الجيهووية إلا أن قطن المدة الك يعي أن يفكل هته متاخ احديد يعبر عن 
آراء وطموحات الشعب الفرنسي وهي مدة (54) يومًا هي مدة كافية وملائمة 
تمامًا لاختيار برلمان جديد. 


104 
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المطلب الثاني 
القيود التي ترد على سلطة رئيس الجمهورية طبقًا لنص المادة 
(16) من الدستور الفرنسيّ 


وضع الدستور قيدًا آخر على سلطة رئيس الجمهورية 4 استخدام 
الحلء ويتعلق هذا القيد بعدم جواز حل الجمعية الوطنية (البرلمان) أثناء 
تطبيق المادة (16) من الدستور.ء حيث توجب هذه المادة انعقاد البرلمان 
مباشرة بقوة القانون عقب إعلان رئيس الجمهورية اللجوء إليهاء ومن ثم فإن 
ذلك الانعقاد لا يحتاج إلى دعوة من قبل رئيس الجمهورية؛ كما هو الحال 2 
الظروف العادية: كما يلزم فضلاً عن ذلك أن يكون الغرض من الإجراءات 
التي يتخدها الرئيس هو تمكين السلطات العامة من أداء دورها الدستوري (1). 

وقد نصت ال مادة (16) من الدستور الفرنسي على أنه "إذا أصبحت 
أنظمة الجمهورية أو استقلال الوطن أو سلامة أراضيه أو تعهداته الدولية 
مهددة بخطر جسيم وحال يترتب عليه توقف السير المنتظم للسلطات 
العامة الدستورية؛ جاز لرئيس الجمهورية أن يتخن من الإجراءات ماتتطلبه 
هذه الظروفء بعد استشارة كل من رئيس مجلس الوزراءء ورئيس مجلسي 
البرلمان: والمجلس الدستوري ويوجه الرئيس بيانًا إلى الشعب بخطره فيه بهذه 
الإجراءات على أن يكون الغرض منها هو تمكين السلطات العامة الدستورية 
(1) وجدي ثابت غبريال. سلطات رئيس الجمهورية طبقًا للمادة (74) من الدستور المصري والرقابة القضائية 


عليها دراسة مقارنة بالمادة (16) من الدستور الفرنسي لسنة 1978: أطروحة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
الحقوق جامعة القاهرة: ص 190. 





1 + +ذذذ+ذ<<ذ<ذ<ذ<<<<+<<< 32 الفصلالثالث 





4 أقل مدة ممكنة من مباشرة وظائفهاء ثم يؤخن رأي المجلس الدستوري 
أداء تلك الإجراءات؛: ويجتمع البرلمان بقوة القانون 4 تلك الظروفء ولا يجوز 
لرئيس الجمهورية أن يحل الجمعية الوطنية (البرلمان) خلال ممارسته لهذه 
السلطات الاستثنائية " 


من خلال النص عن هذه المادة سوف نتولى تقسيم هذه المادة 4# نقطتين 
أساسيتين: هى الشروط الموضوعية لهذه المادة: والشروط الشكلية. 

أولاً: الشروط الموضوعية : 

وهي تطلب أن تتعرص مؤسسات الجمهورية أو استقلال الآمة أو سلامة 
أراضيها أو تعهداتها الدولية بخطر جسيم وحالء وهذا الخطر قد يكون داخليًا 
أو خارجيًاء كما قد يحدث داخليًا وخارجيًا 4 آن واحدء مما يترتب عليه توقف 
السير المنتظم للسلطات العامة الدستورية (1), 


ولا يقصد بها الشرط التوقف التام لسير المنتظم للسلطات العامة أو 
الشلل الكامل لها عن أداء دورها الدستوريء. وإنما يكفي أن يكون البرلمان 
والحكومة 4# حالة لا تمكنها من أداء وظائفها بصورة عادية طبيعية2 وهو 
أمر متروك لتقرير رئيس الجمهورية؛ ويؤكد ذلك أن هذه المادة لم تطلب من 
رئيس الجمهورية أن ينتظر إلى أن تصاب مؤسسات الدولة بالشلل التام: حتى 
يستطيع أن يستخدم السلطات الاستثناتية التي تقررها له هذه السلطة لم 
تمثح له إلا ليحول دون انهيار الدولة يسبب الخطن العاجل القائم .هذا من 
ناحية!2': ومن ناحية أخرى فإن المادة (16) تنص على أن يجتمع البرلمان 
(1) د.يحيى الجملء؛ نظرية الضرورة # القانون الدستوري. ط4؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ 2005. ص 


. 13 


(2) د.بشير علي محمد بان حق حل المجلس النيابي؛ المرجع السابقء ص 184 . 
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بقوة القانون حين يلجأ رئيس الجمهورية إلى تطبيقهاء وهذا يقيد أن السلطة 
الدستورية العامة لم تتوقف تمامًا عن مباشرة وظيفتها وإنما 2 مقدورها أن 
تمارس عملهاء وقد استخدم الرئيس الفرنسي (دي غول) هذه المادة بذ 21 / 
4 / 1961؛ وذلك أثر تمرد الجيش الفرنسى المرابط بالجزائر. 


ثانيًا: الشروط الشكلية : 


من خلال النص نجد أن المادة (16) من الدستور الفرنسي لعام 21958 
أوجبت أن يقوم رئيس الجمهورية ببعض الإجراءات التي تمد شروطا لصحة 
التطبيق» وهي استشارة الوزير الأول؛ ورئيسي المجلسين التشريعيين: والمجلس 
الدستوري استشارة رسمية وأن تحيط الآمة علمًا بهذه الإجراءات عن طريق 
خطاب 4# وسائل الإعلام: كما يقتضي أن تكون هذه التدابير مستوحاة من رغبته 
بتأمين الوسائل الضرورية بأقصى المؤهلات لكي تعود بعد انتهاء هذا الظرف إلى 
القيام بمهمتها. ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل الجمعية الوطنية ( البرلمان) فقد 
اشترط المشرع عدم حل الجمعية الوطنية؛ لكي تتمكن من إقامة الرقابة البرلمانية 
على سلطات رئيس الجمهورية إذ أوجبت أن يستمر البرلمان بالانعقاد طول الفترة 
(حالة الضرورة) ولا يمكن حل البرلمان مهما كانت الأسباب. 

هذا وقد ذكرت الباحثة الفرنسية (20112115)) إن إحدى الضمانات 
الجوهرية التي تكفل للبرلمان قيامه بسلطته الرقابية هي النص على اجتماع 
البرلمان بقوة القانون عند إعلان حالة الضرورة: فضلاً عن سلب الحكومة 
حقها ب حل البرلمان حتى لا تعمد إلى التخلص من الرقابة البرلمانية (!). 


(1) 2 د. غسان بدر الدين المؤسسات السياسية والقانون الدستوري؛ دار الحقيقة؛ بيروت, 2000. ص 387. 
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3 الفصل الثالث 
جدير بالذكر أن رئيس الجمهورية لا يستطيع أن يتجاهل رأيًا مسببًا 
للمجلس الدستوري سيطلع الشعب عليه. خاصة إذا أخذ 4# الاعتبار القوة 
الهائلة التي يتمتع بها الرأي العام 4# فرنساء لذلك فإن رئيس الجمهورية 
يرتكب مخاطرة شديدة إذا أعلن تطبيقه المادة (16) رغم انتهاء المجلس 


الدستوري إلى عدم توافر شروط تطبيقها. 





والأمر على خلاف ذلك إذا طبق رئيس الجمهورية هذه المادة بعد أ 
رأى المجلس الدستوري توافر شروط تطبيقهاء إذ أن نشر هذا الرأي يد 
موقف رئيس الجمهورية 4# مواجعة الرأي العام الذي ينفر عادة من تطبيق 


أي نظام استثنائي بحكم ما يتضمنه من تقييد للحريات والحقوق العامة!!). 


00 


1 


هذا ورغم كل ما تم ذكره من محاولات بعض النظم الدستورية لتقييد 
ساظة ركس الدولة ب كل البرينات: وحص لا تبشن هذه السلطة بف يديه غلى 
اطلاقها ستكدمها وها يشاء كان مفاك "كاسما مشكركا عايين 'الدساقير 
جميعها ألا هو جعل حق الحل من الاختصاص المطلق لرئيس الدولة الذي له 
سلطة التقدير 4 استعمال هذا الحق. 

مع إن هذا الحق هو السلاح المقابل للمسؤولية الوزارية لخلق التوازن 
بين السلطتين؛ مما أدى أن تلجأ بعض الدساتير لمنح حق الحل للوزارة 
لتستطيع الدفاع عن نفسها ا مواجهة البرلمان الذي يملك سلاح حجب الثقة 
عن الحكومة. 


(1) د. يحيى الجملء نظرية الضرورة 2 القانون الدستوري؛ المرجع السابقء ص 143. 
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المبحث الثاني 


القيود الدستورية على سلطة الحكومة (الوزارة) # حل البرئان 


أقر حق الحل # دساتير الدول البرلمانية باعتباره أهم وسائل التأثير 
المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وللمحافظة على توازنها باعتباره 
الحق المقابل للمسؤولية الوزارية. ورغم ذلك فإن استخدامه # الأنظمة 
السياسية المختلفة كان يقع تحت جملة من الدوافع التي أدت إلى حدوثه, 
مع هذه الدوافع فإن الحل يهدف إلى تحقيق عدة وظائف ذات طابع سياسي 
وأخرى ذات طابع فني. 

وبالرغم من هذه المبررات التي تدفع السلطة المختصة على إجراء الحل 
وفقًا لأسباب الموجبة له. فكان لا بد من الحد من المغالاة ‏ استخدام حق 
الحل؛ وهذا لا يتأتى إل بالنص على الضوابط والقيود التي تكفل عدم إساءة 
استخدامه. سواء قبل القدوم على إجراته: أو بعد إجرائه لضمان عدم وقف 


الحياة التيانية نققرة نور 1 


فحق الحل يحتاج إلى بعض الضمانات الدستورية. بحيث لا تستطيع 
الحكومة أن تلجأ إليه إلا الحالات المحددة # الدستور ووفقًا للدوافع التي 
قووف وه الكل النؤاتق بيع !النتطاف بوظفة بيدلك الملظة العفيدية بعلن 
كافة الاختصاصات المختلفة © الدولة؛ مما ينعكس على انعدام الرقابة على 
أعمالها. 


(1) عوض رجب الليمون. المرجع السابق. ص 465. 
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3 الفصل الثالث 





وباستقراء أحكام الدساتيرء يلاحظ أن الضمانات الواردة بهذه 
الدساتير قد لا يحتويها الدستور الواحدء فكل تنظيم دستوري فقيوده وضماناته 


المتعلقة بالحل الذي أنفرد به دون غيره من الدساتير. 
عليه سوف نقسم هذا المبحث على مطلبين وعلى النحو الآتي: 
© المطلب الأول: القيود الدستورية #4 الدساتير المقارنة. 


« المطلب الثاني: القيود الدستورية 4 دستور العراق لعام 2005. 


2 1512152 6106 1 6 ___جاممجبجي جخح -ببح-اهه هج _ 000 لسر 
الفصل الثالث 3 





المطلب الأول 


القيود الدستورية 4 الدساتيرالمقارنة 


من الثابت أن حل البرلمان قد يقع بسبب خلاف بين الحكومة والبرلمان 
أو بسبب الخلاف بين الرئيس والبرلمان: وتمكين الجهة المسؤولة والمخولة بحل 
البرلمان شأنه أن يؤدي إلى المساس باستقرار المؤسسات الدستورية ف الدولة, 
وحتى يمكن تجئنب المخاطر التي يتولد عنها سوء استخدام حق الحلء فإن 
الدساتير المختلفة من نظام سياسي لآخر تضع من الضمانات ما يشكل قيودًا 
تحول من دون الإسيراف :ظ استحد ام هذا الحق [1), 

عليه سوف نتولى دراسة القيود الدستورية 4 خمس نقاط أساسية وعلى 

أولة: عدم جواز استعماق حق العل خلاق شكرات زمثية ميحد ة: 

يتعلق القيد الشكلي الملازم لحق الحل بظرف زمنيء. ومن هذا القبيل 
عدم جواز حل البرلمان قبل انتهاء مدة ولاية رئيس الدولة. 

ومثال ذلك ما نص عليه الدستور المغربي لعام 1962 4# المادة (79) والتي 
نصت على " إذا وقع حل مجلس النواب فلا يجوز حل المجلس الذي يليه إلا بعد 
فضى ويثة علي اكنعاتب ا احلين العديه . 


(1) إبراهيم جاسم لطيفء حل البرلمان .4# دستور جمهورية العراق لعام 2005 »: رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية 
القانون جامعة تكريت: 2013,: ص 89. 








3 الفصل الثالث 





كما نص الدستور الايطالي لعام 1947 4 المادة (88) على أنه " لا يجوز 
لرئيس الجمهورية أن يحل المجلسين أو أن يحل أيّا منهما فقطء ولا يجوز أن 
يماشر هذا ادق خلال مكة أشير الأخيرة تركاسضمه '", 
ونص الدستور السوداني لعام 1973 4# المادة (101) على أنه '" لا يجوز 
11 
دركيين السميورية حل الجلين خلال بنثة من شاريغ انغضايه '", 
كذلك دستور مدغشقر لعام 1959 4# المادة (51): والتي نصت على " 
5 - نه 5 . 54 ود عد ذخ 117 
حظر حل الجمعية الوطنية لمرتين خلال أثنى عشرة شهرًا (). 
ثانيًا: استشارة جهة معينة قبل الحل: 
ما درجت عليه بعض الدساتير من تعليق اجراءه على ضرورة استشارة 
ومثال ذلك الدستور اليوناني لعام 1975 4# المادة (41) والتي نصت " 
يقضي بضرورة استشارة المجلس الجمهوري والمكون من رؤساء الجمهورية 
القدامى. ورؤساء الوزراء. ورئيس مجلس النواب؛: ورئيس الحزب المعارض 
المجلين كذلكفه رؤساء الوزارة العدامعى خارب اللجلين قبل هوه الول "120 
كذلك نص دستور الجابون الصادر عام 1961 4# المادة (71) على أنه 
لل 0 ءِ ءِ 
حالة الضرورة يجوز لرئيس الجمهورية بعد اخذ راي مجلس الوزراءء 
ورئيس الجمعية الوطنية أن يعلن حل الجمعية الوطنية...." 


(1) علاء عبد المتعالء حل البرلمان 4# الأنظمة الدستورية المقارنة؛ المرجع السابق. ص 1 13. 
(2) 2 د. أحمد عبد اللطيف السيد, حل البرلمان؛ المرجع السابق. ص 18. 
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كما نصت المادة (108) من الدستور اللبناني لعام 1962 على أنه " يجوز 
لرئيس الجمهورية حل مجلس الشعب بعد التشاور مع رئيس المجلس إذا رأى 
أن المصلحة العامة تقتضي ذلكء وإن الظروف تحتم اللجوء من جديد إلى 
الناخبين: على أن يتضمن قرار الحل دعوة الناخبين لإجراء انتخابات جديدة 
تتم # ميعاد لا يتجاوز ستين يومًا من تاريخ إعلان قرار الحلء وينعقد المجلس 
.4 مدة لا تزيد عن عشرة أيام؛ ولا يجوز لرئيس الجمهورية حل المجلس الجديد 


خلال سنة من تاريخ عابني "21 

ثالثًا: ضرورة إجراء الاستفتاء الشعبي قبل الحل: 

ومن الدساتير التي أخذت بهذه الضمانة الدستور المصري لعام 1971 
اكلقاة مق اخادة (136) والق خضت علق أن "لا يعؤذ لركيس: الجمهورية حل 
جين الاعب الا فقو الهنويرة روسن اسضتاب اللتسيعي *” 

كذلك الدستور اليمني الصادر عام 1994 2# نص المادة (101) على أنه '" 


لا يجوز لركيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة وبعد استفتاء 


القع 


جدير بالذكر أن إجراء الاستفتاء ذاته. هو سيب الحل بمعنى أن يكون 


(1) د.إبراهيم درويشء النظام السياسي. ط4. دار النهضة العربية. 1978. ص 144 . 


(2) د.ذين بدرغراج. القيود الواردة على حق رئيس الدولة 4 حل المجالس النيابية: المرجع السابق. ص1 8. 
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3 الفصل الثالث 





رابعًا: عدم تكرار الحل لذات الأسباب: 

وضتى هنةه الضماتة أته إذا ثم حل الجلين الثيابي لأ سبب مخ 
الأسباب فإنه لا يجوز إعادة حله لذات السبب الذي حل من شأنه المجلس 

هذا وقد ورد هذا القنيد 4 الدستور الكويتي لعام 1962 4 المادة (107) 
والتي نصت " لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى " 
كذلك الدستور الأردني لعام 1952 ف المادة (74) والتي نصت " إذا حل 


مجلس النواب لسبب ماء فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه " (1). 


خلاصة القول وتماشيًا مع هذه الضمانة فإن قرار الحل أو مرسوم الحل 
يجب أن يكون مسببّاء أي يتضمن هذا القرار الأسباب والوافع التي أدت إلى 
إجراته سواء نص صريح بضرورة التسبيب أم لم يرد. 

خامسا: استقالة الوزارة التي توقع مرسوم الحل: 

تضمنت بعض أحكام الدساتير نصوصًا تقتضي بوجوب استقالة 
الحكومة التي حلت المجالس النيابية ب ظلها وقد أخن بهذه الضمانة دستور 
سوريا لعام 1950 2 المادة (85) منه والتي نصت على أن " 2# حالة حل 


المجلس تستقيل الوزارة ويعين رئيس الجمهورية حكومة من غير أشخاصها 
قوف على الاتمفانات. ". 


(1) د.سليمان الطماويء السلطات الثلاث؛ المرجع السابق. ص1 54. 
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الفصل الثالث 3 





وهذا القين يويته حالة كل الووارة الماكية ف الأسعايات» الجدية 
للدفاع والعمل على نجاح مرشحي البرلمان المنحل الذين يتبنون وجهة نظرهم 


أو وجهة نظر رئيس الدولة إذا كان هو الذي أصدر مرسوم الحل!!). 


نا 


ولم تأخن الدساتير الأخرى بهذا القيد وغاليًا ماتثار هذه الحالة ‏ 
الدول التي يوجد فيها نوع من الديموقراطية الصورية ولا توجد فيها نزاهة 2 
العملية الانتخابية. 


(10) د.حازم صادقء. سلطة رئيس الدولة بين النظامين البرلمان والرئاسيء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 
3 :صن 7/352 
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المطلب الثاني 


القيود الدستورية 4 دستور العراق لعام 2005 


من خلال ما عرضناه من القيود الدستورية على حل البرلمان 2# الأنظمة 
السياسية أتضح لنا بأن الدستور العراقي قد أخذن بالحل الذاتي. أي حق 
البركان خل نفسه يتقسف إلا أن التسفه استغدام هذا الحق هن شأنه أن 
يودي إلى المساس باستقران المؤسسات الدستورية ف الدولة؛ لذلك: استقرث 
التشريعات الدستورية # الدولة البرلمانية ولتجنب المخاطر التي تولد عنها 
سوء استخدام حق الحل على ضرورة النص على وضع مجموعة من القيود 
التي تحد من سلطة الجهة المخولة دستوريًا بحل البرلمان. 

وفف خض ذسكور جتميورية العراق تضاء 32005 اجاذة [61) على '" آولة: 
يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاته؛ وبناءً على طلب من ثلث 
أعضائه؛ أو من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية, لا يجوز 
حل المجلس أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. ثانيًا:ةيدعو رئيس 
الجمهورية عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة © البلاد خلال مدة 
أقصاها (60) يومًا من تاريخ الحلء ويعدٌ مجلس الوزراء # هذه الحالة 


متتيلاً ويواصل.تصيريف الأمور اليوفيق "07 


(1) نص المادة (64) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 
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3 الفصل الثالث 





أناطت المادة (64) #فذ البند (أولاً) حق المبادرة بتقديم طلب يتضمن 
اقتراح حل مجاس النواب إلى الجهات التالية : 
©« ثلث أعضاء مجلس النواب. 
رئيس مجلس الوزراء. 
ومفاد ماتقدم أن الدستور قد أخن بالحل الذاتي لمجلس النواب حينما 
عندما أجاز لرئيس مجلس الوزراء اقتراح حل مجلس النواب. 
كذلك أورد الدستور قيودًا على استعمال حق حل مجلس النواب؛ وتتمثل: 
* القيد الأول: اشتراط أن يحظى الطلب المقدم من رئيس مجلس 
الوزراء بيموافقة رئيس الجمهورية. 
* القيد الثاني: 4 حظر حل المجلس # أثناء مدة استجواب رئيس 
5 1 
مجلس الوزراء 7). 
مما يعنى أن موافقة رئيس الجمهورية هى الضمانة الأولى؛ أما الضمانة 
الثانية أن لا يكون رئيس مجلس الوزراء 4 حالة استجوابء إذ قد يترتب على 
الاستجواب سحب الثقة عن رئيس الوزراعءء وتعد الوزارة مستقيلة 2 هذه 
الحالة. 


(1) د. رافع خضر صالح شبر. فصل السلطتين التنفيذية والتشريعية # النظام البرلماني 4 العراق؛ مكتبة 
السنهوري؛ بغداد. 2012. ص 1/75. 
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كما هتالك شفافه اخترى يذ تقض اخادة (543) على أن "يدعو ونين 
الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال (15) يومًا من 
تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة؛ وتعقد الجلسة برئاسة أكبر 
الأمضباع نثاء #اتعهاب وقون اللجلفن وكاكية ولا يجوز الكندود لأكفز هن اللدة 


اللكيوة أن "101 


يتضح من النص أعلاه. أن المشرع الدستوري ألزم رئيس الجمهورية 
عند حل البرلمان بالدعوى إلى انتخابات عامة 4 البلاد وخلال مدة أقصاها 
(60) يومًا من تاريخ الحل. وكذلك دعوة المجلس للانعقاد خلال مدة أقصاها 
(15) يومًا من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات. وهذا يمثل ضمانة 
فعالة تحول دون انقطاع طويل للمجلس حتى لا يتم اللجوء إلى الحل بقصد 
التخلص من الرقابة البرلمانية؛ لكن كان الأولى بالمشرع الدستوري العراقي أن 
يقرن هذه الضمانة بالنص على جزاء يكفل تطبيقها واحترامها؛ وذلك بإعادة 
المجلس المنحل للانعقاد بقوة القانون اذا مرت الفترة المحددة 4ك الدستور من 


دون انعقاد (22. 


من خلال استعراضنا لأهم ضمانات الحل وقيوده # النظم الدستورية 
المختلفة بأن هذه الضمانات قد حرص المشرع الدستوري على تضمينها 
النصوص الدستورية؛ لأجل المحافظة على ديمومة واستمرار المجالس النيابية 
ل وجهة السلطات التقديرية المخولة لرؤساء الحكوماتء باستخدام حق 


الحل # غير الحالات التي تبرره. خاصة مع تزايد دور السلطة التنفيذية ب 


(1) نص المادة (54) من دستور جمهورية العراق لعام 2005. 
(20) إبراهيم جاسم لطيفء المرجع السابق. ص 126. 
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الدساتير المعاصرة, مقابل تضاؤل دور تلك البرلمانات من ناحية. والمعوقات 





التي قد تحاط بممارسة اختصاصه الرقابي من ناحية أخرىء مما يجعل 
العامل الأساسي 4# فاعلية هذه الضمانات - رغم أهميتها من الناحية 
النظرية - يعتمد على التزام الحكومات باحترام القواعد الدستورية نصًا 
وروحًاء وبخلاف ذلك فإن هذه الحكومات تستطيع أن تتحايل على النصوص 
الدستورية وتخرج عن حرفية النصوص وروحهاء وتبرر لجوءها إلى استعمال 
هذه السلطة الخطيرة 4 غير أوجهها الدستورية المشروعة. 


الفصل الرابع 4 





الفصل الرابع 
وسائل الرقابة البرئانية على أعمال السلطة 
التنفيذية خلال فترة حل البرلمان 


يعد النظام البركاتي يكل مشوماته واركاتة من أكثر النظم ظيوها 2 
دوق العام وأكخرسا تحقيغا الدممشراظية إذيريكتد .هذا الثظام وكما عو ملو 
على مبداً أساسه التعاون والرقابة المتبادلة بين السلطة التشريعية والسلطة 
التنفيذية إذ يمتلك البرلمان حق سحب الثقة من الحكومة إذا ما تجاوزت 
الصلاحيات الممنوحة لهاء وي مقابل ذلك تمتلك الحكومة حق حل البرلمان 
قبل انتهاء مدته التشريعية إذا ماترآى لها أن البرلمان لم يعد يلبي طموحات 
الشعب مما يستوجب حله وإجراء انتخابات جديدة (!). 


وإذا كان الأصل أن السلطة التشريعية تتولى مهمة التشريع # الدول 


بأعتبارها الممثلة لإدارة الأمة. إلا أن السلطة لاتوجد © حال إنعقاد دائم, 


(1) دهلمى علي فرج؛ وسائل الرقابة البرمانيّة على أعمال السلطة التنفيزيّة خلال فترة حل البرلان: مجلة كلية 
الحقوق؛ الجامعة المستنصريّة, العدد 4. 2013: ص1 . 
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4 الفصل الرابع 
إذ تغيب مؤقتاً, كما هو الحال # الفترات التي تقع بين أدوار الأنعقاد أو بذ 
فترة الحل. مما يعني خلق فراغ تشريعي ورقابي تخطين وتقضوصا فا فكرة 
مابعد الحل. ولهذا فأن أغلب دساتير العالم إتجهت الى تحديد مجالات أعمال 
الحكومة فتقتصر على التصريف اليومي للأعمال لضمان استمرارية الدولة 
وسير المرافق العامة دون التعرض الى الأعمال التي تثير المسؤولية السياسية 
للحكومة . 

ومع ذلك فهناك من الدساتير من أتجه الى تبني أساليب مختلفة 
لسد الفراغ الرقابي الذي قد ينشأ حين حل البرلمان؛ وتختلف تلك الوسائل 
بإختلاف الرؤى السياسية لكل دولة وما تبئاها الدستورء فهناك مايسمى 
بالحضور البرلماني أثناء تلك الفترة بإبقاء اللجان البرلممانية تمارس عملها 
أو عدم سريان الحل على المجالس العليا. ولذلك تكون دراستنا لأحكام هذا 
الموضوع على النحو الآتي: 


» المبحثالأول: صور الرقابة على أعمال الحكومة أثناء فترة الحل. 


المبحث الثاني: كيفية تنظيم الدستور العراقي لحق الحل والرقابة 
فترة الحل. 


الفصل الرابع 4 





المبحث الأول 


صور الرقاية على أعمال الحكومة أثناء فترة الحل 


تطلبت بعض الأنظمة الدستورية وجود نوع من الرقابة على أعمال السلطة 
التنفيذية أثناء فترة حل البرلمان فهذه الأنظمة لم تقف عند حد تجديد موعد 
لإجراء الأنتخابات العامة الجديدة: ودعوة الناخبين لإختيار أعضاء المجلس 
الجديد؛ كما لم تقف عند حد السماح للحكومة؛ وي حدود معينة تمارس سلطة 
التشريع أثناء غياب البرلمان على أن تعرض ماأصدرته خلال فترة الحل على 
البرلمان الجديد لإقراره أو رفضه حسب قواعد هذه الدساتيرء وانما تبنت هذه 
الأقطلمة المكانا أعقن [هدية وحيرية عتدما: كرض تن مين الحضون الب لاقن 
ومكنته من فرض الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية خلال فترة الحل !!). 

وتنوع صور هذا الحضور البرلماني: ومع ذلك يمكننا حصرها بالأمثلة 
التالية: 

أولاً: استمرار البرلمان المنحل 4 أداء وظائفه : 

تقرر بعض الدساتير واستثناء من القاعدة العامة أن البرلمان المنحل 
يستمر 4 أداء وظيفته التشريعية حتى إجراء الإنتخابات العامة وإجتماع 
المجلس التشريعي الجديد بحيث أن المجلس لايفقد صفته 4 تمثيل الأمة من 


تاريخ صدور قرار الحل وائما من تاريخ إجراء الإنتخايات العامة الجديدة 


(1) د.علي الطبطبائيٌ. الرقابة السياسيّة على أعمال الحكومة خلال فترة الحل؛ مجاة الحقوق الكويتية: العدد 
الثاني؛ السنة الخامسة؛ الكويت 1 199: ص10 . 
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4 الفصل الرابع 
مجتيا وجود فراغ تشريعي # الدولة ومن الدساتير التي إتجهت هذا الإتجاه. 
الدستور الهولندي لعام 1983 نص م/64 منه على أن قرار الحل لاينتج 
إخارة 4 مواجهة المجلس المتحل إلا من لحظة اجتماع المجلسن الجديد1). 

وقد أخن الدستور النمساوي لعام 1920 بهذا الإتجاه خ نص م/ 29 
فقرة 3 على أنه ب حالة الحل الذاتي أي إصدار البرلمان لقرار حل نفسه فإن 
اختصاص البرلمان التشريعي يستمر حتى اجتماع المجلس الجديد27):وقد سار 
هذا الأتجاه كذلك الدستور التركي لعام 1961 إذ نصت م/69 منه على 


أن الجمعية الوطنية تبقى تمارس وظيفتها حتى إنتخاب البرلمان الجديد0). 


غير أن هناك من الدساتير من تبنى اسلوب بقاء المجلس 2 ممارسة 
وظائفه 4 حالات محددة. ومثل هذا الإتجاه نجده 4 أنكلترا حيث تقضي 
الأعراف الدستورية أنه 4 حالة وفاة الملك 4 الفترة بين حل البرلمان واجراء 
إنتخابات جديدة أو الوقت المحدد لإجتماع المجلس المنتخب؛ فإن أعضاء 
المجلس العموم المنحل الإجتماع خلال ستة أشهر من تاريخ وفاة الملك ويجب 
أن حسم الدرتان عورا ودون معوف راذا فكت الوفاة” ف رقت المل» فاق 
المجلس المنحل يسترد سلطاته ويمارس عمله الى حين إجتماع المجلس الجديد. 

كما نصت م/28 فقنرة م من الدستورالأردني/ لعام 1952 على ذات 
الإتجاه. ((إذا تعذر الحكم على من له ولاية الملك بسبب مرض عقليء فعلى 
مجلس الوزراء بعد التثبت من ذلك أن يدعو مجلس الأمة # الحال الى الإجتماع: 


(1) د.علاء عبد المتعال؛ المرجع السابق. ص90. 
(2)2 دستور تركيا لعام 1961. 
(3) الدستور الهولندي لعام 1983. 
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الفصل الرابع 4 


الجديد, فيدعى الى الإجتماع لهذا الفرض مجلس التواب السابق)) (1). 





ثانيا: عودة المجلس ال منحل لمباشرة إختصاصاته الدستورية : 


اتجهت بعض الدساتير إلى عودة المجلس النيابي المنحل إلى مباشرة 
إختصاصاته الدستورية وإعتبار قرار الحل كأن لم يكن إذا لم يدع الحكومة 
الناخبين لإختيار أعضاء البرلمان الجديد خلال الفترة المحددة # الدستور. 


والواكم أن بعد الصوية تمن نواذا سنابننا هن الحكوية أخكر 
من تطلبها نوع من الحضور البرلماني: إذ تفترض عودة المجلس القديم الذي 
قامك الحكومة بحلة لباشرة سلطافه الدسكوزية: وبهةا قواجه الحكومة وها 
دانسا عمساء لأنيا. سعط اث الشامل سد مولن اتاضيطه القداء. وا رسات 
أعضائه لمواجهة ناخبيهم»: 2# الوقت ذاته عن دعوة الناخبين لإجراء إنتخابات 


جديدة ب" 


وقد تبنى بعض الدساتير العربية هذا الاإنتجاه زمنها الدستور الأردني 
لعام 1952 إذ نصت م/ 7/3 منه على أنه ((إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء 
إنتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد أش دورة غير عادية بعد تاريخ الحل 
بأربعة أشهرعلى الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام م/ 78 
من الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل كما تنص الفقرة الثانية من 


ذات المادة على أنه إذا لم يتم الإنتخاب خلال الشهور الأربعة يستعيد المجلس 


(1) الدستور الأردني لعام 2 1. 
(2) د.عادل الطبطبائيٌ؛ الرقابة السياسية: المرجع السابقء ص15. 
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المنحل كامل سلطاته الدستورية ويجتمع فورا وكأن الحل لم يكن: ويستمر ل 
أغمالة الى أن يتشكب المجلن الجديد) ) 1), 


كما نص الدستور السوري على ذات الإنتجاه 4 نص م/ 58 منه على ( 1 - 
تجري الإنتخابات خلال الأيام التسعين التي تلي إنتهاء مدة مجلس الشعب.2 
هوم اتجلين الى الإتاناد. عقا ]ذا لم لمكن غيرة ويكقيع ننم إنقضاء 
الشيميق يوقا وبيضى قافنا حتى يتم إنتخاب مجلس جديد)2). 


ويرى بعض الفقهاء أن النص © الدستور على وجوب عودة المجلس 
المنحل الى الإنعقاد 4 حالة عدم إجراء الإنتخابات # موعدها إنما يشكل 
ضمانة فعالة لعدم تعطيل إنعقاد المجلس الجديد لسبب من الأسباب»: ولكن 
من المتعذر القول بتطبيق هذا الحكم إستنتاجاً إذا لم ينص عليه الدستور 
صوراحة: وان كان مق الليكن الدفاع ضع هذا التبير على ماين أن كزان 
الحل قد قيده الدستور بشرط إجتماع المجلس الجديد 4 خلال فترة محددة 
فأن هذا الشرط يكون بمثابة الشرط الفاسخء. فإذا تخلف الشرط بطل قرار 
الحل بأثر رجعي. ومثل هذا التفسير سليم من الناحية النظرية: ألا أن سير 
المؤسسات الدستورية لايعتمد على مجرد التفسير السليم للقانون؛ ولكن تحكمه 
ملاءمات سياسية وعلمية. قد تعطل من قواعد التفسير السليمةء ولذلك يرعى 
أنصار هذا الإتجاهء أنه إذا أريد الوصول الى النتيجة السابقة. ضمن المتعين 
السن عليها: مواعة .3 مناه النسكود كنا :قات الرباتين السايقة: فس 
هذه النصوص تقطع كل جدل حول ملائمة التفسير وتضع الحكومة المتعسفة 
وجها لوجه أمام جماهير الشعي 0 


(1) د. أمين سلامة العضايلة؛ الوجيز 2# النظام الدستوري؛ دار الثقافة. عمان: 2010. ص278. 
(3) 2 د. سليمان الطماويء المرجع السابقء ص583. 
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ويرى الدكتور عادل الطباطبائي ( (أن مجرد النص على عودة المجلس 
المنحل لمباشرة سلطاته الدستورية © حالة عدم الدعوة للإنتخابات العامة 
الجديدة وإن كان يشكل ضمانة دستورية دون جدال الا أن ذلك لم يردع بعض 
الحكومات من اللجوء الى اسلوب إيقاف بعض نصوص الدستور عن العمل 
ومنها النص الدستوري الذي يقضي بعودة المجلس القديم الى الإنعقاد. لأنه 
مهما قيل عن وجود مثل هذه الضمانات لحماية النصوص الدستورية فأنها 
تيع يخيرا على ورق مالم يكن هناك رأي عام قوي ومستنير قادر على إيصال 
صوته الى الهيئة الحاكمة ويفرض احترام الدستور) ) (1). 


ثالثاً: إسلوب اللجان البرئانية الدائمة: 


تشكل السلطة التشريعية عادة لجان تقوم بمهام وصلاحيات مختلفة 
وينظم عملها وإختصاصها النظام الداخلي للمجلس التشريعي وهي على 
نوعين أما لجان دائمية أو لجان مؤقتة وتنتهي عادة عملها بإنتهاء حياة المجلس 
الأيابيء الإ أن هتاك من الدساتير مخ يقت أسلويا مغاين نا سبق حيف قيفي 
اللجان الدائمة تمارس عملها 4# فترات غياب المجلس النيابي كوسيلة لسد 
الفراغ التشريعيء أو مراقبة لأداء الحكومة 4 غياب السلطة التشريعية, 
ومن هذه الدساتير دستور فايمر ‏ ألمانيا حيث نصت م/ 353 منه على قيام 
البرلمان بتشكيل لجنتين يتم إنتخابهما من بين أعضاء البرلمان أحدهما للشؤون 
الخارجية والأخرى تتولى حماية حقوق ممثلي الأمة تجاه الحكومة وتمارس 
اللجنتان الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة # الفترات التي لايكون فيها 
البونان كاقها سسب :الكل 


(1) د.عادل الطبطبائيٌ النظام الدستوريٌ # الكويت؛ الكويت. 1985. ص24 - 25. 
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وكذلك نصت م/55 فقرة 2 من الدستور النمساوي ثعام 1920 بأنه 2 
حالة حل المجلس الوطني بواسطة الرئيس الإتحادي بموجب م/29 فقرة 1 
بنقل حق المعاونة ل الوظيفة التنفيذية الذي يتمثل 4# إعطاء الموافقة بشأن 
بعض القرارات بمقتضى الشروط الواردة ‏ م/ 155 الى اللجنة الدائمة 
أثناء حل البرلمان. 

وأستوحى القانون الأساسي لولاية (18)010/11) الألمانية هذا التنظيم 
حيث نصت م/ 45 منه على قيام مجلس البوند ستاخ بتكوين لجنة دائمة تكون 
مهمتها حفظ صفوف البوند ستاخ 4# مواجهة الحكومة خلال الفترة الانتقالية 
التي تقع بين التشريعيين ولهذه اللجنة سلطة التحقيق ونص الدستور الإسباني 
الصادر 4 عام 1978 تبني ذات الاسلوب حيث نصت م/ 78 منه على قيام 
كل من المجلس البرلمماني بتكوين لجنة دائمة تتولى ممارسة وظائفه المنصوص 
عليها 4 المادتين 166. 86 من الدستور على وجه الخصوص وذلك # حالة 
خل النركاخ واتتياع مدق ولام 00 

رابعاً: إسلوب عدم حل المجالس التيابية العليا: 

اتجهت بعض الدساتير إلى أن تشكل سلطتها التشريعية من مجلسين 
أحدهما مجلس منتخب والآخر يتم تشكيله عن طريق التعيين ويحمل كل منهما 
انتما مقاين اسم الهيكة الأخري وقل إكتافف قلا الد اتن نه قسية قل متهم 
فعلى سبيل المثال ا بريطانيا تم تسميتها ب (مجلس العموم الذي يمثل المجلس 
المنتخب. ومجلس اللوردات الذي يمثل المجلس الأعلى, وك الأردن وفقا لدستور 


(10) د.علاء عبد المتعال؛ المرجع السابق. ص 334. 
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2 تتألف السلظة التشريعية من مجلس التواب ومجلس الأعيان: وذ 
جيك وكا لدستور 994 1أطلق تسمية ( مجلس النواب. ومجلس الشيوخ). 





ومثل هذا النظام أخذت به معظم الدول الملكية البسيطة وذلك لضمان 

وصول أعضاء الطيقة الحاكمة لعضوية المجلس الأعلى حيث أن قانون الأنتخاب 
الذي ينظم طريقة الحصول على عضوية هذا المجلس. 

يشترط شروط عديدة لاتتوفر إلا ل إعضاء الطبقة الحاكمة وبالتالي 

يحرم كل أعضاء الطبقات المحكومة من الحصول على عضوية هذا المجلس!!). 


وذهب الأستاذ الدكتورمحمد عبد الحميد أبو زيد الى أن الحل الوزاري 
عند الأخذ بنظام المجلسين لاينبغي أن يكون لغير المجلس الذي تقوم أمامه 
مسؤلية الوزارة ساها وذلك ان الأساس الدستوري لحق الحل 4 النظام 
البرلماني يكمن 2# قاعدة التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية مما 
لاتقوم معه أدنى حاجة لتقرير حق الحل للمجلس الذي لم تقم المسؤولية 
أمامه وبالعكس 0 الحل طبينيا لمجلس البرلمان حيثما يكون لهما عا عل 
المسؤولية الوزارية 2 

أما مايخص حل السلطة التشريعية. فأن هذه الأنظمة إختلفت فيما 
بينها فالبعض إتجه الى أن يسري الحل على المجالس المنتخب وحده بإعتبار 
أن الكل ينكل مبللتما تبضغد. اليلطة التقيدية يعايل: الؤولية الوزازجة. .ف 
تعيه الثعة شن الوذزاء هذا الحق ومتاكه التعلين. التقكب حصيراء وظانا 
(1) د. سعدي محمد الخطيب. العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيزذية 2 الأنظمة الدستوريّة العربيّة 


متقورانه تعاب نيروف 20108: د20 
(2) د. محمد كامل ليلة.: المرجع السايبق» م919 
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أن المجلس الأعلى لايحق له تحريك هذه المسؤولية بالتالي لايسري عليه الحل 
وهذا ما سارت أغلب دساتير العالم؛ وبذلك يعد وسيلة من وسائل سد الفراغ 
التشريعي وهي هذه الفترة. 

ومن هذه الدساتير دستور تركيا لعام 1969 إذ نصت(م/ 108 ) منه على 
أن الحل يسري على مجلس الأمة دون مجلس الشيوخ (!). 

وكذلك نصت م/66 فقئرة 2من الدستور الأردني على ذات الاتتجاه: ( (إذا 
حل مجلس النواب» تتوقف جلسات مجلس الأعيان) ) . 


ونصت أيضا (م/55 فقرة (ب) من الدستور البحريني ( (إذا حل مجلس 
النواب تتوقف جلسات مجلس الشورى) )27). 


أن عدم سريان الحل على المجالس العليا لايعني استقرارها بممارسة 
اختصاصاتها بل أن جلساتها تتوقف وتتأجل لحين تشكيل مجلس نيابي على 
أعتبار المهام التشريعية لابد للقيام يها خخ قل الجلسين معاء,ولهنا تصن 
الدساتير عادة على التأجيل. فقد نصت (م/ 66فقرة 2) من الدستور 
الأردني إذ حل مجلس النواب مجلس النواب تتوقف جلسات مجلس الأعيان, 
ونصت (م/59 فقرة ب) من الدستور البحريني 3 إذ حل مجلس النواب؛ 
تتوقف جلسات مجلس الشورى. 

غير أن الدستور الياباني لعام 1963: قد خالف الإتجاه السابق فبعد 


أن أقر بوقف جلسات مجلس الشيوخ 4 حالة حل مجلس النواب؛: أجاز لمجلس 


(1): .محمد هيد الحميد أبوؤيد: المرجع السابق. ص 143. 
(2) 1)الدستور الأردني لعام 1952. 





لمجمجب 777 يبب 131222222222222 
الفصل الرابع 4 
الوزراء أن يدعو مجلس الشيوخ الإنعقاد ب جلسة طارئة اذا ماطرأت ضرورة 
قوميةء وأعتبر أن الإجراءآت التى تتخذ 3 مثل هذه الجلسة إجراءآت مؤقتة, 
وتصبح لاغية مالم يتم الموافقة عليها بعد أفتتاح الدورة التالية للبرئان (1). 





شاهينا» هودة التحسن المتحل الانسا د مذفتا : 
الأسزل أ تقون بطلظة التشريم ند البركان وذلكف رومع ميف للؤزادة 
الكنضيت آله أنهنةه الساكلة قفري موقنا نا قا حالة الفطلة (الفكرة اتواقية 
مابين أدوار الإنعقاد) ذ فترة الحل تصدياً للظروف الإستثنائية التى تتطلب 
تفريعا عماجلا كواحية مساكل شاجلة لاتدتمل الناحيي ان أغلب: ذسائر دول 
العالم تخول السلطة التنفيذية مهمة التشريع وذتك بإصدارها قرارات لها 
قوة القانون. 
وقد أختلفت تلك الدساتير بمصير تلك الأعمال؛ وان كان أغلبها يتطلب 
وجوب عرضها على البرلمان بعد عودته؛ وأعمال بداية فيها أما بالموافقة عليها 
فتدخل 4 بناء القانون للدولة أو بعدم إقرارها فتزول ما كان لها من قوة 
505 2 
القانون ( ا 
أما 4 فترة الحل فإن البعض من الدساتير من إتجه الى إلزام الحكومة 
بدغوة المجلس التشريفى الى الإتفقاد مؤضتاء كى تفرض عليه القرارات الثن 
أحدثها خلال فترة الحل لها صفة عاجلة أو التي إتخذتها نتيجة وقوع أحداث 
خطيرة تمر بها البلاد ولا يمكن التصدي لهذه الأحداث إلا عن طريق إصدار 
5 3 
ل لتشريع : 86 
(1) الدستور البحريني لعام 1973. 


(2) د.إبراهيم محمد عليء النظام الدستوري 2# اليابان دار النهضة العربيّة القاهرة. 1996. ص1 16 . 


(3) د.يسرى محمد العصار. نظرية الضرورة # القانون الدستوري والتشريع الحكوميٌ # غترات 
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ومن هذه الدساتير الدستور الايطالي؛ إذ نصت (م/ 7/فقرة 3) منه على 

أن الحكومة كدعو البركان ولو كان متحلا لكي شرطن عليه القرازات التي 

لها قوة القانون والتي قامت بإصدارها وذلك لمواجهة الظروف القاهرة والتي 
يحظلت إققاة إحراءاف هاجلة 17 


سادسا: أسلوب إكمال مدة الفصل التشريعي: 


إِنْ الآأثر الطبيعي الذي يترتب على قرار الحل هو توقف البرلمان المنحل 
عن مياشرة اختصاصاته التى خولها اياه الدستور. 


وتنص الدساتير عادة على تمديد موعد لإنتخاب مجلس جديد ودعوته 
للإجتماع 4 مدة محددة:, وبهذا تكون الإنتخابات الجديدة لمجلس جديد له 
مدة تشريعية جديدة وكاملة لاينهيها قبل إنتهاء مدتها إلا إستخدام جديد 
لحق الحلء ومع ذلك فقد خرجت بعض الدساتير عن إطار هذه القاعدة شبه 
العامة. حيث قضت بأن المجلس لاتكون له مدة تشريعية جديدة وإنما يتم 
الدورة التشريعية التي بدأها المجلس السابق المنحل لضرورة إستمرار الحياة 
النيابية لسد الفراغ التشريعي والرقابي © تلك الفترة. 


ومن هذه الدساتيرء دستور السويد لعام 1974: إذ نصت م / 3من الفصل 
الثالث على " تجري إنتخابات عادية للبرلمان لحل ثلاث سنوات". 


كما نصت م/4 على: ' يجوز للحكومة تنظيم إنتخابات غير عادية بين 
الانتخايات العاذية للبرناق ؛ 


- إيقاف الحياة النيابيّة: دار النهضة العربيّة: القاهرة. 1996. ص54. 
(1) د. محمد الوكيلء حالة الطوارئ وسلطات الضبط الإداريٌ؛ دار النهضة العربيّة القاهرة. 2003. ص 234. 
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الفصل الرابع 4 

وحتى يمكن التوفيق بين النصين فلابد للبرلمان الجديد المنتخب بعد 
اإجراء الحل أن يكمل ما تبقى من المدة التشريعية للسلطة المنحلة والا لما كان 
الإلتزام الذي أورده الدستور بإجراء إنتخابات عادية للبرلمان كل ثلاث سنوات 


حتى ولوتم حل هذا الأخير خلال هذه المدة. 





ويتفق الدستور البرتغائلي لعام 1976 مع هذا الانتجاه إذ نصت م/174 
منه على '" لوحدث الحل أثناء دور الإنعقاد الأخير فإن المجلس المنتخب ينهي 
المدة التشريعية الجارية ويكمل التي يليها (!). 

يتضح لنا مما سبق كيف نظمت بعض الأنظمة الدستورية مسألة الرقابة 
على أعمال السلطة التنفيذية أثناء فترة الحل وهي صور متنوعة جديرة 
بالدراسة؛ على أننا نعتقد أن أفضل صورة من هذه الصور المتمثلة بوجود 
لجان برلمانية دائمة تمارس عملها الرقابة ب غياب السلطة التشريعية سواء 
كان هذا الغياب المدة المحددة للبرلمان واقع 4 الفترات التي تقع بين إنتهاء مدة 
الدورة الإنتخابية وتشكيل مجلس نيابي جديد أو الفترة الواقعة بين قرار حل 
البرلمان وتشكيل مجلس نيابي جديد. 

على أن ينحصر دورها الرقابي بتقديم تقرير عن الأعمال التي إتخذت 
ل تلك الفترة وتقديمها الى المجلس الجديدء لآن دورها الرقابي هذا لايسمح 
لها بأكثر من ذلك حيث انها لاتملك سلطة فرض جزاء للحكومة بسحب الثقة 
مثلاً . وعلى أن ينظم إختصاصات وتشكيلها ضمن الدستور. 


(1) د.علاء عبد المتعال. المرجع السابقء ص 300. 
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كما نعتقد أن وجود جزاء سياسي للحكومة والمتمثل بإعادة المجلس 
المنحل لممارسة إختصاصاته إذا لم تدع الحكومة الناخبين لإختيار أعضاء 
برلمان جدد خلال الفترة المحددة الى جانب وجود اللجان البرلمانية الدائمة 
يمثل ضمانة كافية لسد الفراغ التشريعي والرقابي. 


الفصل الرابع 4 





المبحث الثاني 
كيفية تنظيم الدستور العرافي لحق الحل والرة به 4 فترة الجل 


يعد حق الحل من أخطر الإختصاصات السياسية التي تمتلكها الحكومة 
كسلاح لمواجهة المجلس النيابي وهو لايؤثر 4 جلسات المجلس فحسب. بل ينهي 
العضوية لكافة أعضاءه. 


وقد تبنى الدستور العراقي لذ م/64 منه على حل المجلس النيابي 
إذ نت غلب "عل مجلس _الثوات: بالأغلبية اتطلعة تعدد أعضافة: يناة 
على طلب من ثلث أعضائه أو طلب رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس 
الجمهورية ولايجوز حل المجلس # أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء. 
ويدعو رئيس الجمهورية. عند حل مجلس النواب إلى انتخابات عامة للبلاد 
خلال من اقمعاها (60ايوبا من خارية السل زعي مسلين التووراء كا مده 
الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية " (1). 


ويتضح من نص المادة أعلاهء إن المشرع الدستوري قد تبنى صورتين 
للحل؛ الحل الذاتي بناءً على طلب يقدم من ثلث أعضاءه أو الحل الوزاري 
الذي يقدم من قبل رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية. 

ولم يقيد المشرع الدستوري استعمال الحكومة لحق الحل بأعضائه سوى 
اشتراطه موافقة رئيس الجمهورية وعدم تقديم طلب الحل اثثاء الاستجواب. 


(1) د.عادل الطبطبائي؛ اختصاصات الحكومة المستقيلة. مؤسسة الكويت للتقدم العالي؛ الكويت. 21986 
ص104. 








4 الفصل الرابع 
اما فيما يخص مسألة تنظيم الرقابة 4# الفترة الواقعة بين الحل 
وانتخاب مجلس جديد أو حتى # الفترة الواقعة بين انتهاء المدة النيابية 
وتشكيل مجلس جديد لم يتطرق الدستور العراقي إلى تلك المسألة ولم يأخذ 
بأى كبورة مخ ون الرفانة عن أعمان اتمكوية وإن كان هن فصن صرالعة 
على أن الحكومة تمارس أعمالها بالتصريف اليومي للأعمال. وقد عرفها 
الفقه بأنها الأعمال التي يتطلبها استمرارية المرافق العامة للدولة والمتعلقة 
بالأمور المتعلقة بالجهاز الإداري للدولة ولاتتضمن أي بعد سياسي.إلا ان هذا 
القيد بحصر أعمال الحكومة بالأعمال اليومية لا يفني عن وجود رقابة برلمانية 
على تلك الأعمال وهذا يعد قصور دستوري إذ كان الأجدر بالمشرع الدستوري 
العراقي أن ينظم تلك المسألة بنصوص صريحة وواضحة. 
جدير بالذكر أن المشرع العراقي رغم تبنيه حل البرلمان كسلاح تمتلكه 
السلطة التنفيذية مقابل حق سحب الثقة. إلا إننا نرى أن تنظيم هذا الحق 
يشوبه نوع من القصور ونجد من الضرورة أن يتدخل المشرع بتعديل نصوصه 
واستكمال تلك النواقص وهذه المقترحات أوردناها بالشكل الآتي وضمن 


محورين: 
»© المحورالأول: قرارالحل: 


لم يتظرق امشرع السكوزف. إلى مسالة ذكر السيية سواء طرها أو 
ضمنا لإطلاع الرأي العام عن سبب الحل؛ وهذا بحد ذاته يشكل ثفرة دستورية 
بحاجة إلى معالجة كون ذكر السبب يشكل ضمانة فعالة لعدم تعسف السلطة 
التنفيذية 4 إتخاذ القرارء هذا من جانبء. اما الجانب الآخر والمتعلق بحظر 
استعمال حق الحل خلال فترات استثتائية تمر بها البلاد أو 4 حالة الضرورة 
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الفصل الرابع 4 





أيضا لم يتطرق له.صراحة المشرع وكان الأجدر به أن ينص صراحة إلى عدم 


اللجوء الى النحل .خلال فلك الفكرات. 
« المحور الثاني / تنظيم الآثار القانونية المترتبة على الحل: 


إن المشرع الدستوري قد سكت عن تنظيم الآثار القانونية المترتبة على 
حل البرلمان بنصوص صريحة:؛ وبالأخص تحديد الرقابة على أعمال الحكومة 
وإن كان قد قيدها بالتصريف اليومي للأعمالء إلا أن هذا لا يمنع من وجود 
فراغ تشريعي ورقابي. والجدير بالذكر هنا أن المشرع الدستوري لم يتطرق 
إلى مسألة تنظيم الرقابة حتى # الفترة الواقعة بين إنتهاء المدة النيابية 
وتشكيل الحكومة ما بعد الأنتخابات: ونحن نرى أن النص على وجود الرقابة 
هذه الفترات سواء بعد حل البرلمان أو بعد انتهاء المدة النيابية ضرورة 
تجنب البلاد من الفراغ التشريعي والرقابة والذي بحد ذاته يشكل خطورة إذا 
ما تجاوزت الحكومة صلاحيات التصريف اليومي للأعمال؛ ونقترح أن ينص 
الدستور العراقي على تشكيل لجان برلمانية دائمية تمارس عملها الرقابي 2 


هذه الفترات. 
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1011 أء 20116101165 125110161015 ,([) ختهلة0 .11 
09 ,600511110111161 


خامسا: الدساتير: 
1.دستور اسبانيا 19/78. 
2.دستور الأردن 1952. 
3.دستور البحرين 1973. 
4.دستور الجابون 1961. 
5.دستور الجزائر 1996. 
6.دستور السودان 19/73. 
7.دستور العراق 2005. 
8.دستور الكويت 1962. 
9.لدستور اللبناني 1962. 
0.دستور ألمانيا 1949. 
11 .دستور المغرب 1926. 
2.دستور اليمني 1994. 
3ستور اليونان 1975. 





قائمة المراجع 

4.دستور إيطاليا 1947. 
5.ستور بلغاريا 1948. 
6.دستور تركيا 1961. 
17.دستور تركيا 1969. 
8.دستور سوريا 1950. 
9.دستور فرنسا 1875. 
0.دستور فرنسا 1958. 
21.دستور مدغشقر 1959. 
ديعن عصير 1971 
يكن هزنت 1983 





الفهرس 


الموضوع 
المقدمهة ا ل ل ا ا 
الفصل الأول : الجذورالتاريخية لحق الحل 07101010ظ2ظ2 
المبحث الأول: التطور التاريخي للنظام البرلماني 00 
المبحث الثاني: أركان النظام البرلماني 000 
المطلب الاول: ثنائية السلطة التنفيدية 2210 
الفرع الاول: رئيس الدولة هايو عام حي عدي ودع عام ع ع عدي جاح بعلي جم عدي 3 عا عا عابي ول ا 9 
الفرع الثاني: الوزارة 9بب1 1 1230113 
المطلب الثاني: برلمان منتخب من قبل الشعب ار 1 
المطلب الثالث: المسؤولية الوزارية امام البرلمان 2100 
المطلب الرابع: التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية 26 


الفرع الاول: مظاهر الرقابة بين السلطتين التشريعية والتنفيدية 


الفرع الثاني: مظاهر رقابة السلطة التنفيذية على السلطة 


التشريعية 5255© 
المبحث الثالث: نشأة حق الحل 0500 
المطلب الآول: ظهور المسؤولية الوزارية... 
المطلب الثاني: ظهور حق حل البرلمان 5 
الفصل الثاني : ماهيّة حق حل البرلمان. 
المبحث الأول: تعريف حق الحل وضرورته 
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ني يبو جقا قا وذ اوقا جا بق يذ بواجا اونا اوقا جا بجا قا يا بي 


هق و بقا وار يق بعد وق فيا يوقم يق يقد و9 يا ع جل 


لبقا 1 ع ايها ودج 7 8 2 و يا وار ع الود جا ود و او 


عن يه يفده فده هاده وهاه هاده فيه اديه وقايها 8 4ه 4ه 


دعا عا عع اه هيه يد هي به وهاه واج 


ووو وو و ووو ووو و ووو وو وو و و دو 








49 


51 
53 
61 
65 
67 





الموضوع 
المطلب الاول: تعريف حق الحل ا 00 
المطلب الثاتى: ميزراف وأسيات حق الحل ونوا و ماهر فاه واه مها ونه وه لم0 
المبحث الثاني: انواع حق حل البرلمان 0100000 
المطلب الأول: الحل الرئاسبى 1015501111011 
11 مءع216510 0000 
المطلب الثاني: الحل الؤوزاري 10155011161012 
11م 1/1511 003 230300 
المطلب الثالث: الحل التلقائى 00 5ظ5 
الفرع الأول: الحل الإلزامي 8ب 230 


الفرع الثاني: الحل بقوة القانون 215 
المطلب الرابع: الحل الإجباري 70 


الفصل الثالث: القيود الدستورية 2 الانظمة البرلمانية 0000 
المبحث الأول: القيود الدسستورية التي يخضع لها رئيس 
الجمهورية # حل البرلمان 00 
المطلب الأول: القيود التي ترد على سلطة رئيس الجمهورية طبقا 
لنص المادة(12) من الدستور الفرنسي ا 
المطلب الثاني: القيود التي ترد على سلطة رئيس الجمهورية طبقا 


لنص المادة (16) من الدستور الفرنسيٌ 00000000000001 
المبحث الثانى: القيود الدستورية على سلطة الحكومة (الوزارة) 


المطلب الأول: القيود الدستورية 4# الدساتير المقارنة 00000 
المطلب الثاني: القيود الدستورية 4 دستور العراق لعام 2005 
الفصل الرابع: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة 
التنفيذية خلال فترة حل البرلمان 000 








51 


53 
55 
91 
53 


597 
99 


101 


105 


109 


111 
117 
121 








الفهرس 





الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: صور الرقابة على أعمال الحكومة أثناء فترة 123 
الحل 000 
المبحث الثاني: كيفية تنظيم الدستور العراقي لحق الحلي 135 
والرقابة ك فترة الحل جردو كوا نع لط وو قرا الوم حي بو ري لما بطية و كرا لمعا بوط ل 31 
الفهرس 7 زؤزؤزةز ز ز | 0 1 0 1 1 1 1 1 1 | ]1 
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